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El CNDH reclama más libertades públicas
A través de dos memorandos el Consejo Nacional de Derechos del Hombre llama a la revisión de los 
marcos jurídicos que regulan los derechos de reunión y manifestación.

Driss El Yazami, presidente del CNDH, que llama a profundizar las libertades de asociación, reunión y 
manifestación. Driss El Yazami, presidente del CNDH, que llama a profundizar las libertades de asociación, 
reunión y manifestación.

El Consejo Nacional de Derechos del Hombre (CNDH) acaba de hacer públicos dos memorandos en los 
que llama al refuerzo de las libertades públicas en Marruecos. Las recomendaciones contenidas en los 
documentos conciernen, principalmente, a los derechos de asociación, reunión y manifestación. En concreto, 
el CNDH llama a la revisión del Dahir Nº 1-58-377 de Joumada I 1378 (15 de noviembre de 1958), que 
regula las manifestaciones públicas, en aras de la abrogación de las penas de privación de libertad que la ley 
vigente contempla. 

Los dos memorandos llaman también a dispensar a los organismos legalmente constituidos del imperativo 
de realizar una declaración previa para llevar a cabo encuentros de carácter público, al tiempo que se 
impele a la supresión de las sanciones contra toda persona que haya participado en una “manifestación no 
declarada”. Las proposiciones del CNDH también van dirigidas a la reforma del marco jurídico que regula 
las asociaciones, de modo que se garantice total y absolutamente la libertad e independencia del tejido 
organizativo que compone la sociedad civil marroquí.

http://www.redmarruecos.com/articulo/politica/cndh-reclama-mas-libertades-
publicas/20151214010352001378.html?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=
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"اليزميّ مجلس "تحتجّ بقصد " نقابة السجون"
بنهداطارق  - هسبريس

تجاج على ما تصفه نقابة موظفي السجون، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاحاختارت 
ياق معركة شد الحبل بينها وبين ، وذلك في س"الانتهاكات والخروقات الحقوقية التي تطال الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية بقطاع السجون"بـ

.المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي أعلنت رفضها لأي عمل نقابي داخل إدارēا

ندوب، محمد كاية ضد المالنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المقربة من حزب العدالة والتنمية، وضعت ش
دارة السجون الرفض التام للعمل النقابي وتعنت مسؤولي المندوبية العامة لإ"تستنكر فيها  ،"CNDH"، على مكتب الأمين العام لـالتامكصالح 

".بالرغم من أن القوانين الوطنية والدولية تخول لنا هذه الحقوق

شروع مرسوم مراجعة النظام مباشرة بعد تأسيس نقابتنا على صياغة م"، إلى أن المندوبية العامة عملت هسبريسونبهت الشكاية، التي توصلت đا 
وإدماجهم، ولو بالاختيار،  إلى الإجهاز على الحقوق المدنية للأطر المشتركة بمندوبية السجون"، مضيفة أنه يهدف "الأساسي الخاص بموظفي السجون

".من النظام الأساسي الخاص بموظفي السجون đ47يئة الأمن والحراسة الممنوعة من ممارسة الحرية النقابية بمقتضى المادة 

وظيف بقطاع السجون والتخلي عن طريق مراجعة معايير الت)رافضي الإدماج(إلى تقييد العمل النقابي وحصره في فئة "وقالت النقابة إن المشروع يهدف 
كآلية أساسية لمناقشة ملفنا "ام، ، واشتكت من عدم قبول طلباēا لفتح باب الحوار مع المندوب الع"عن توظيف الأطر المدنية بالمندوبية العامة مستقبلا

ه في ممارسة ية كأدنى حق وجب التمتع بالمطلبي العادل ولحل المشاكل التي يتخبط فيها أطرنا بسجون المملكة، وكذا للترخيص لنا بتعليق السبورات النقاب
".الحرية النقابية

حثها على احترام الحرية "ـطالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ل" الأطر المشتركة"نقابة 
إلغاء مشروع "، و"رى حقوقية منفتحةالتعامل بحسن نية مع نقابتنا وتغيير مقاربتها الأمنية لملفنا بأخ"، و"النقابية لفئة الأطر المشتركة بقطاع السجون

".المرسوم الذي سيعتبر انتكاسة حقوقية دولية، ستضع المغرب في موقف محرج أمام المنتظم الدولي إذا تم تمريره

، إلى الحكومة المغربية، حول "توصياتبشأن تطبيق الاتفاقيات وال"وتوقفت الجهة ذاēا عند تنبيه وجهته منظمة العمل الدولية، ممثلة في لجنة الخبراء، 
فاوضة، في حين إن عابت على الحكومة استثناء فئات إضافية من الحق في العمل النقابي والم"، مضيفة أن المنظمة 98عدم الالتزام بمقتضيات الاتفاقية 

".الموظفين القائمين على أمور الدولة ورجال الشرطة والقوات المسلحة: الاتفاقية لا تستثني سوى ثلاث فئات

ابي داخل إدارات ، على رفضه لمزاولة أي عمل نقالتامك، محمد صالح "سجان المملكة الأول"وتأتي الشكاية المذكورة في الوقت الذي يشدد فيه 
سة حساسة ولها السجون مؤس"المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلغت درجة تلويحه بالاستقالة مقابل ذلك، مبررا موقفه بكون 

لجعل "ادقة عليه حكوميّا، ، ليكشف عن وجود مشروع مرسوم يرمي إلى توحيد الإطار القانوني لموظفي قطاع السجون بالمغرب، قصد المص"خصوصيتها
.، بحسب شكاية النقابة"جميع موظفي السجون متساوين، ويجرم العمل النقابي

http://www.hespress.com/permalink/287416.html
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يوصى بإزالة العقوبات السالبة للحرية في قانون التظاهر بالمغرب” مجلس حقوق الإنسان“

، في ”سالبة للحريةعلى الغرامات المالية، مع إزالة العقوبات ال الإبقاء”بـبشكل رسمي، توصية تقضي ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان“قدم 
ديسمبر، بحسب موقع  9،  الأربعاء ”حرية التجمعات والتظاهر السلمي“القانون المنظم للتظاهر بالمغرب، وذلك في تقريره الذي صدر مؤخرا حول 

.لكم

معيات المؤسسة بصفة قانونية، ، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالرباط، بإعفاء جميع الجاليزميوطالب المجلس في التقرير الذي قدمه رئيس المجلس إدريس 
.والأحزاب  السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية

 مظاهرة يوميا، وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية، موضحا أن المجلس 31، أي بمعدل 2014ألف مظاهرة نظُمت عام  14، إن أكثر من اليزميوأشار 
”  دولةطيرة، أو تمس هيبة اليعد التظاهر السلمي ظاهرة صحية تعني أن المغاربة أصبحوا يطابون بحقوقهم، ولا ينبغي النظر اليها على إĔا ظاهرة خ“

.بحسب صحيفة الشروق الأوسط

، ”بالمحكمة الابتدائية يكون استعمال العنف، تحت مراقبة وكيل الملك“، بأن ”العنف“كما أدرج المجلس ضمن توصياته عن استعمال قوات الأمن لـ 
.”..الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية ومهنييضمان سلامة الصحفيين “مشيرا إلى 

.”إنذار للمتظاهرين وساطة قبل القيام بأي -بمحاولة تفاوض القيام”بـوطالب بأن تتاح لمسؤول القوات العمومية، أو أي شخص مؤهل من قبله، 

http://anhri.net/?p=156534
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الساقي -ة جهة العيوناحتفالي لفائدة الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمي يوم..العيون

الساقية  -العيون التابعة لأكاديمية جهة تم، يوم السبت بجماعة فم الواد بإقليم العيون، تنظيم يوم احتفالي لفائدة الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية
.الحمراء وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان

ة الجهوية للتربية والتكوين ، بشراكة مع الأكاديميالسمارة-اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيونويأتي تنظيم هذا اليوم الاحتفالي، الذي نظمته 
.ناشئة، من أجل نشر مبادئ وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لدى ال"نحو غد حقوقي أفضل"الساقية الحمراء، تحت شعار -العيون

حافة، أن اللجنة تسعى من السمارة، السيد محمد سالم الشرقاوي، في تصريح للص -وبالمناسبة، أوضح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون
، داخل ثيق الدولية والوطنيةخلال تعبئتها للمؤسسات التربوية، خلال هذه التظاهرة، إلى توسيع دائرة الوعي بقيم حقوق الإنسان كما جاءت في الموا
ها صيته الإنسانية بكل أبعادهذه المؤسسات والتربية على حقوق الإنسان التي تشمل كل الممارسات المؤسساتية التي ēم تنشئة الطفل، وتنمية شخ

.مارسةالوجدانية والفكرية والاجتماعية والثقافية، في أفق التشبع بثقافة حقوق الإنسان، وتمثلها في المعرفة والسلوك والم

تنسيق جهود الأندية في السمارة، وهي تنظم مثل هذه التظاهرات، تعمل على تعزيز مجهوداēا و -وأضاف أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون
وتتيح فرصا ة للحياة المدرسية، مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان عبر الحرص على تشجيع وتأهيل أندية المواطنة وحقوق الإنسان باعتبارها آلي

. هائلة وملائمة لتشريب قيم المواطنة وحقوق الإنسان وتوسيع الوعي بفضائل السلوك المدني بمفهومه الشامل

قوق الإنسان، الذي أصدره دليل أندية التربية على المواطنة وح يتيحهاوأبرز أن اللجنة تقوم đذه الأدوار من خلال استثمار وتوظيف الآليات التي 
ن جهة، ادئ والمقاربات مالمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره إطارا مرجعيا لنادي التربية على حقوق الإنسان من حيث الأهداف والمرجعيات والمب

.وضوابط العمل وأدوات وتقنيات التنشيط من جهة ثانية

نظيم هذه التظاهرة الحقوقية الساقية الحمراء، السيد محمد المختار الليلي، أن ت -من جهته، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون
 الحقوقيين بالجهة، وكذا تكريس السمارة هو تتويج للمنظومة التربوية على انفتاحها على الفاعلين -بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون

ادئ عزيز ورفع مستوى الوعي بمبثقافة حقوق الإنسان لدى الناشئة من خلال تنظيم أنشطة تحسيسية وثقافية وفنية بالمؤسسات التعليمية ēدف إلى ت
.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنوده

لمؤسسات التعليمية لى النوادي التربوية باوقد عرف هذا اليوم الاحتفالي، تنظيم فقرات تربوية وفنية وتثقيفية، بمشاركة التلاميذ والأطر التربوية المشرفة ع
.رى متنوعةلتلاميذ، و معارض أخمحليا وجهويا، بالإضافة إلى تنظيم أروقة للتعريف بالنوادي التربوية المشاركة، ومعارض للفنون التشكيلية من إنجاز ا

كما نظمت . التعليمية يشار إلى أن اللجنة الجهوية ساهمت في خلق وتأسيس العديد من نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسات
.العديد من الأنشطة داخل المؤسسات التعليمية بشراكة مع هذه النوادي
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ر النوادي بالمؤسسات السمارة تروم، في إطار انفتاحها على الوسط المدرسي، تثمين وتعزيز أدوا -أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيونيذكر 
.التعليمية والجمعيات التربوية، من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتمثلها على المستوى المعرفي والسلوكي

من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام  28السمارة، حسب مقتضيات المادة  -وتضطلع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون
شاريعه نفيذ برامج المجلس ومتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، كما تعمل على ت

.المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على الصعيد الجهوي

http://dakhla24.com/m/news11886.html
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عليق الإضرابعلى ت بوغرارة زكرياءمع الإسلامي المضرب عن الطعام يتفق الوطني لحقوق الإنسان المجلس 

فيه عن تعليقه للإضراب المفتوح  جدثيت بوغرارة زكرياءاللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ببيان توضيحي من المعتقل الإسلامي توصّلت 
،   2لى سجن سلا الذي كان يخوضه بعد اتفاق المجلس الوطني معه على بذل الجهود من أجل ضمان محاكمة عادلة له  و نقله للعلاج وترحيله إ

:  وهذا نص البيان  2ولكن مندوبية السجون رفضت تنفيذ الاتفاق ولم تنقله للعلاج ولم ترحله إلى سجن سلا 

بيان توضيحي حول تعليق الإضراب

ي لتلقّي العلاج بالمركز الاستشفائي تم الاتفاق على نقل" الدكتورة هنو العلالي"إثر زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي قام đا ممثلا في أحد أعضائه 
المجلس  بعد تعليق الإضراب و انتهاء العلاج ، و في غضون ذلك أكّدت العضوة في 2الجامعي بالرباط ، ثم ترحيلي بعد ذلك إلى السجن المحلي سلا 

.الوطني أن كافة الجهود تبذل لإĔاء محنتي بضمانات المحاكمة العادلة و بحضور مراقبين من المجلس الوطني 

زمنا طويلا أن تنتهي يد لمحنة دامت غير أن المندوبية العامة لإدارة السجون لم تفُعل الاتفّاق لا بنقلي للعلاج و لا للترحيل مما يؤكد أن الجهة التي لا تر  
مطالبي  اقم يوما بعد يوم و أجددتتمثل في المؤسسة السجنية ، و لهذا أحمل هذه الجهات مسؤولية الانتهاكات التي تطالني و مضاعفات المرض التي تتف

.للمجلس الوطني بالتدخّل لتفعيل الاتفاق 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/12/13/831363.html
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بكفالة الحقوق الدستوريةمنظمة حقوقية تطالب البرلمان  15
:صالحماجدة 

  
بارتكاب الشرطة أعمال  فيما يتعلق بمزاعم. منظمة حقوقية عدة توصيات للحكومة المصرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 15قدمت 

ات حقوقية مستقلة جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته منظم. تعذيب واحتجاز تعسفي وقتل خارج نطاق القانون في مقار الاحتجاز التابعة لها
للحقوق  بادرة المصريةبالتعاون مع نقابة الصحفيين، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الم
تأهيل ضحايا ، ومركز النديم لالشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز الحقانية للمحاماة والقانون

.العنف والتعذيب

على  من قانون العقوبات المصري، والتي تقصر تعريف التعذيب 126ودعت المنظمات فيما يتعلق بالتعذيب وعلى مستوى التشريع إلى تعديل المادة 
  –كال أخرى من التعذيب حيث اعتبرت المنظمات أن تلك المادة تجاهلت عدة أش. »الفعل الواقع على المتهم بغرض إجباره على الاعتراف بالتهمة«

تكبيه مباشرةً، إذ يمنع القانون كما دعت المنظمات إلى تعديل القانون المصري ليسمح لضحايا التعذيب بمقاضاة مر . تضمنتها اتفاقية مناهضة التعذيب
 ات لضحايا بفتح تحقيقات فيالمصري ضحايا التعذيب من مقاضاة مرتكبيه، ويحصر هذه السلطة في يد النيابة العامة، والتي سبق وتجاهلت عدة طلب

وبات أكثر صرامة علي الجناة، كما اقترحت المنظمات التقدم بمشروع قانون شامل يتناول تجريم التعذيب وفرض عق. قضايا تعذيبهم، بحسب المنظمات
كذا طالبت المنظمات . يببما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، وكذا إصدار قانون لحماية الشهود في إطار المواجهة القانونية للتعذ

.بإنشاء شرطة قضائية خاضعة للنيابة العامة مستقلة عن وزارة الداخلية
البالغة والتي تمت على أيدي  أما على مستوى التطبيق فقد طالبت المنظمات بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات
تحقيق  شريعية، فضلاً عن فتحرجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والت

 التفتيش الدوري المفاجئ كما أوصت المنظمات النيابة العامة القيام بدورها في. فوري في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة
وأماكن  مية والمركزيةعلي أماكن الاحتجاز، وفقًا للدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بما يشمل حق أعضاء النيابة العامة في زيارة السجون العمو 

.الاحتجاز في الأقسام وفحص السجلات وقبول شكاوى المحتجزين، على أن يتم ذلك مرة كل شهر على الأقل
ري، اص من الاختفاء القسأما فيما يتعلق بالاختفاء القسري فقد أوصت المنظمات الدولة بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخ

في » الإخفاء القسري«واضح لجريمة  كذا طالبت المنظمات بوضع تعريف. والقيام بما يستلزمه ذلك من تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات المحلية
نون ليلُزم وزارة الداخلية بالتحقيق بالإضافة إلى تعديل القا. القانون المصري، مع استحداث آليات واضحة لجبر ضرر الضحايا الذين تعرَّضوا لهذه الجريمة

.بحث والتحريالفوري في أي بلاغات تقُدَّم لها باختفاء مواطنين، مع تحديد سقف زمني لإبلاغ ذوي المتهمين بنتيجة عمليات ال
مع تحديد صلاحيتها  –ريع وعاجل واعتبرت المنظمات أن تشكيل لجنة مستقلة لتلقي البلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للبت فيها بشكل س

ين  عن أهالي المختفواختصاصاēا، قد يشكل ضمانة هامة لوقف هذه الحالات، على أن تضم أعضاء من النيابة العامة، الجمعيات الحقوقية، وممثلين
يامه بدوره الرقابي علي قسرياً، وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أوصت المنظمات بتوسيع اختصاصاته وصلاحياته، بما يضمن ق

.أجهزة الدولة في تنفيذها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان
 ه مع قرب انعقاد أولىومن جهة أخرى، طالبت منظمات دولية البرلمان المصري المنتخب باتخاذ تدابير عاجلة لكفالة الحقوق الدستورية وقالت إن
تم تمادها في غيابه، وأن يجلسات مجلس الشعب، دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى الامتناع عن التصديق على بعض القوانين التي تم اع

وأشارت إلى أنه تم حل البرلمان المنتخب . 2014اعتماد القوانين وتعديلها حسب الاقتضاء بحيث تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 
اتساقضمن البرلمان ويجب أن ي. بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن الانتخابات البرلمانية المصرية غير دستورية 2012السابق في يونية 
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.يه لتحقيق ذلكالوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يشاور بشكل فعال منظمات حقوق الإنسان المستقلة أثناء سعالتشريعات 
مصر وأنه حُكم على الآلاف في  لحقوق الانسان إلى ما اعتبرته تراجعا لحالة حقوق الإنسان في العالمىتقرير لها بمناسبة اليوم  فىوأشارت الفيدرالية 

فته بتقارير حول وقائع وأشارت إلى ما وص. محاكمات غير عادلة بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع
لجناة المسئولون عن التعذيب، ويشمل العنف الجنسي، في مراكز احتجاز الدولة، وسط مناخ من الإفلات المتفشي من العقاب، حيث لا يحُاسب ا

وطالب التقرير البرلمان . قةوأضاف التقرير ان انخفاض عدد الناخبين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية رسالة مقل. انتهاكات حقوق الإنسان
والتشريعات الوطنية، وضمان  2014بأن يسهم بقدر فعال في تحسين حالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر، بأن يجعل أولويته التنسيق بين دستور 

.ألا تبقى الحقوق الدستورية مجرد حبر على ورق
وينص على  2013نوفمبر  الذي اعتُمد في» قانون التظاهر«، رئيس الفيدرالية، إنه يجب أن يمتنع البرلمان عن التصديق على لاهيجيوقال كريم 

وذكرت الفيدرالية الدولية أن . الذريعة القانونية لحبس آلاف الأفراد جراء ممارستهم لحقوقهم المشروعة من قبيل الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير
الشامل الخاصة بتعديل  كما قبلت مصر بتوصيات الاستعراض الدوري. »قانون التظاهر«تكررت دعواته بتعديل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

صر الدولية الناشئة واعتبرت منظمات المجتمع المدني القانون الحالي غير دستوري، وأنه يخرق التزامات م. من الدستور 73قانون التظاهر ليواكب المادة 
ع وتداول حرية التعبير والتجم عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لممارستهم حقهم المشروع في
إلى اتخاذ تدابير  يلاهيجودعا . المعلومات وتكوين الجمعيات، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مع ضمان احترام هذه الحقوق

وإجراء تحقيقات . ليةعاجلة لاستعادة استقلالية القضاء وضمان كفالة الحق في المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات القانونية، بحسب المعايير الدو 
، ، بما يشمل استخدام القوة المميتة والتعذيب والعنف الجنسي2011مستقلة ومحايدة وفعالة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ عام 
.ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، وإمداد الضحايا بالجبر والتعويض

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/986578-15-
%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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واستقلال  لقضاةالتعبيرلحرية )تحت شعار( تحتفي جمعية عدالة بالذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان 
السلطة القضائية

لصدور الإعلان العالمي لحقوق  67جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة  باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف   الذكرى تحتفي  
.اساسية لاستقلال السلطة القضائية  للقضاةضمانةاقرار حرية التعبير  ”   الإنسان تحت شعار

ل الاربع سنوات سنة على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالرغم من المكتسبات الايجابية التي وقفنا عليها خلا 67بالرغم من مرور    
:الاخيرة ، فإننا   في جمعية عدالة اذ نسجل 

.بير وحرية التجمعالتراجع على العديد  من المكتسبات ابرزها   وضع القيود على الحريات الاساسية  كحرية التظاهر السلمي وحرية التع    -

رية وص القانونية الجوهوالتأخر الملحوظ بخصوص إعداد وإخراج العديد من القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية، وكذا العديد من النص  -
.بحماية وبتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية  -بشكل أو بآخر -المرتبطة

عد ضيات الدستور  التي تعدم ملاءمة مشاريع القوانين التنظيمية  المتعلقة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة  مع مقت    -
.ضمانات مرجعية وأساسية لاستقلال السلطة القضائية  والتي  لا يمكن تجاوزها

في ظل مسطرة معيبة  ولا   ارائهمبير عن فإننا  نتابع في ذات الوقت  بقَلق واستياء بالغين المتابعات التأديبية في حق  العديد من القضاة بسبب التع   
، وفي على الجهة المشتكية  دستورية ، تجلت في عدم احترام شروط وضمانات  المحاكمة العادلة وضمنها حقوق الدفاع وحياد التحقيق والحق في التعرف

.الحصول على صورة من وثائق الملف والحصول على المعلومة

تورية والدولية  تزاماēا الدسو جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة و هي تخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة تذكر الحكومة المغربية بال
الدوري الشامل امام ال مجلس حقوق الانسان ، للافتحاصخصوصا  والمغرب على بعد سنة من خضوعه 

 حمائيةية لطة القضائية كآلو تبعا لذلك وđذه المناسبة  فان جمعية عدالة من اجل محاكمة عادلة تؤكد على التوصيات التالية والتي من شاĔا جعل الس
كومة و المعارضة تورية بما فيها الحيتم الرجوع إليها في كل ما يتعلق بالحقوق و الحريات و بناء دولة الحق و القانون، سواء تلك المرتبطة بالمؤسسات الدس

قوق علية لكل الحو المجالس، أو ما ارتبط منها بمنظمات و هيئات المجتمع المدني أو ما كان متصلا بالمواطنين والمواطنات، وبما  سيضمن حماية ف
:والحريات  بما في ذلك الحماية  من التعذيب ومناهضة  كل اشكال التمييز

على مستوى إصلاح منظومة العدالة 

ü
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ü   استقلال السلطة القضائية:

 ملية المصاحبة للنصإحداث مجلس الدولة، المخول له حق مراقبة مشروعية وملائمة قرارات  المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووضع الآليات الع·     
.القانوني الداعم لاستقلالية السلطة القضائية، وتكريس استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل و الحريات

 شأن القضاة و المسؤولين تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية لها ولاية كاملة على تسيير·     
.القضائيين

.ةتحديد آليات و إجراءات تضمن استقلالية اختيار الرئيس الأول الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للسلطة القضائي·     

.سلطة القضائيةالتنصيص على حق الجمعيات المهنية في المؤازرة و الحضور للملاحظة و حقها في استشارēا قبل المجلس الأعلى لل·     

.ضحايا والشهودمناسبة قياسا على الحماية المخولة لل حمائيةضمان حماية فعالة للقضاة ضد التهديدات والتهجمات عبر إجراءات عملية ·     

التأكيد على ضرورة استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق،·     

.نقل الإشراف الكامل على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من مكونات السلطة القضائية·     

ü   النظام الأساسي للقضاة

سسات المعنية باستقلال السماح للقضاة بحرية التنظيم والتجمع السلميين   مع اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في الإصلاح التشريعي والمؤ ·     
.السلطة القضائية

.تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات·      

.عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة·      

تعزيز منظومة التكوين لجميع مكونات الجسم القضائي،·      

،دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة والقاضيات·     
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ü   الولوج إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة

تبسيط المساطر و الإجراءات القانونية للمتقاضين·      

ساعدة القضائية والقانونية، وضع دليل شامل لمختلف المساطر، يمكن بواسطته تأطير حقوق المتقاضين، و التي تمس جوانب مسطرة التسجيل، الم·     
؛…التبليغ والتنفيذ

 لة الولوج إلى العدالة حلقةاتخاذ الإجراءات القانونية التي بدوĔا لا يمكن تفعيل الإرادة السياسية في تحقيق إصلاح حقيقي تشكل فيه مسأ·     
مفصلية و أولية؛

تحقيق مبدأ مجانية التقاضي ضمانا لحق المساواة في الولوج إلى العدالة؛·      

لى ليها بنوع من المعقولية عتفعيل مبدأ الحلول البديلة لحل النزاعات لما يضمنه من تخفيف الضغط على المحاكم، و معالجة القضايا المطروحة ع·     
مستوى الزمن و الاجتهاد؛

تبسيط الإجراءات التي  تقنين و تفعيل نظام المساعدة القضائية بشكل يجعل منه إجراء في صالح من وضع من أجلهم من المواطنين، مع ضرورة·     
.تمنح حق التمتع به

ü   التشريع الجنائي والمسطرة الجنائية

ائية يا العنف في المسطرة الجنوضع ضمانات تشريعية وتنظيمية مع  إلغاء المقتضيات القانونية التمييزية بين المرأة والرجل  وحماية النساء ضحا·      
.وفق المعايير الدولية التمييززوالقانون الجنائي، والتسريع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال 

انت وعدم التي ēم عدم المس بالسلامة الجسدية  أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أية جهة ك  2011تفعيل مقتضيات  دستور ·      
.ط المسؤولية بالمحاسبةبالكرامة  وتجريم ممارسة التعذيب بكافة اشكاله ومن قبل اي احد وكذا رب الحاطةالمعاملة  القاسية أو اللاإنسانية او المهينة أو 

.تطور مجتمع الحداثة إعمال مبدأ الملاءمة من حيث تجريم أفعال غير مجرمة حاليا ورفع التجريم عن أفعال مجرمة لم يعد تجريمها متناسبا مع·      

.…تجريم المعاملات المهينة والماسة بالكرامة الصادرة عن السلطة وأعواĔا·      
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.تجريم الإفلات من العقاب ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية·      

.ملائمة القانون الجنائي مع مقتضيات الدستور ·      

.جعل الشرطة القضائية تابعة  بشكل مباشر للنيابة العامة وقضاة التحقيق وإلغاء التبعية للشرطة الادارية·      

.المراقبة الفعلية على مختلف أعمال ضباط الشرطة القضائية  ·      

. التلبسيتقييد مهام ضباط الشرطة القضائية في البحث التمهيدي ·      

. الصمتالعمل على احترام وتقوية قرينة البراءة بضوابط قانونية، و ضمان تمتيع المتهم بكل الحقوق بما في ذلك الحق في·      

.تقييد الحرية أولوية الحق في الحرية وضرورة ضبط الوضع تحت الحراسة النظرية  من خلال  ضرورة تدخل النيابة العامة السابق على·      

.تعزيز ضمانات حقوق الدفاع في كل المراحل الإجرائية و بخاصة في مرحلة  البحث التمهيدي  ·      

.إعادة النظر في القوة القانونية لمحاضر الضابطة القضائية وعدم إضفاء صبغة الإلزامية عليها·      

.إعمال قواعد التخصص المهني وليس الوظيفي·      

.تطوير المنظومة الجنائية خاصة عبر إدماج العقوبات البديلة و مراجعة الإطار القانوني للعفو·      

.تقديم المساعدة القضائية للفئات الهشة والمعوزة، وتطوير مساطر عقلانية لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للعدالة·     

.ةالبحث عن السبل البديلة لحل النزاعات، وإعمال الأعراف والتقاليد في حل النزاعات بما لا يتعرض مع المعايير الدولي·     

.لمدنية والسياسيةإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائية والمصادقة على البروتكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق ا·       

عو ماعدا  ما من شانه ان يد وضع تشريعات تسمح بحرية المعتقد، ومسؤولية الدولة في توفير الظروف الملائمة والحماية في ممارسة   هذا الحق ،·      
.إلى الكراهية والعنصرية والعنف
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على مستوى وضعية السجون 

.، والمعايير الدولية2011اصلاح وتغيير  القانون  المنظم للسجون حتى يتلاءم مع دستور سنة ·     

.بمثابة قانون الصحة النفسية والعقلية  1959ابريل  30اصلاح وتغيير قانون ·      

.جهزة القضائيةاستثمار مساطر الصلح الممكنة والتي تـفي أحيانا لمعالجة بعض الجرائم ، وتيسير المساطر وتسريع الإجراءات داخل الأ·     

.تفعيل اجهزة الرقابة القضائية والإدارية·      

نائية انونية بالمسطرة الجإعمال القانون الدولي لحقوق الطفل   في نزاع مع القانون كما تنص عليه عدد من المواثيق، وتفعيل عدد من القواعد الق·     
اد ،  وتفعيل نظام الحرية المحروسة المقررة بالمو 504إلى  501ومنها على الخصوص قواعد إعادة النظر و استبدال الاعتقال المنصوص عليها بالمواد من 

. 500الى  496

.وضع تدابير تشريعية وتنظيمية قائمة على تمييز إيجابي للمرأة المعتقلة داخل السجون·     

تقال المتهم ،أن يسمح بالعلاج الطبي أثناء الحراسة النظرية بشكل فوري وآني مع  اقرار ضمان حضور المحامي منذ  الساعات الاولى لاع·     

.التعذيب في جميع مراحل الاعتقال إدعاءاتتحقيقات في  جميع  لاجراءوضع ضمانات قانونية ·     

.لاختياري التابع لهاالالية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يتلاءم والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول ا بانشاءالاسراع  ·     

على مستوى حرية التعبير والحق في الولوج للمعلومة

لدولية،أن لا يخضع إعمال حرية التعبير والحق في الوصول للمعلومة إلا للقيود المنصوص عليها في القانون وفق المعايير ا·     

وأن لا تكون القيود التي تحد من حرية التعبير تعسفية أو تعيق بناء أسس الديمقراطية،·     

وأن تكون هذه القيود قانونية واضحة وفي متناول الجميع ، بما لا   يسمح للسلطات العمومية  ان تفسره كيفما شاءت،·     
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عام، الحفاظ على النظام الوأن ينص القانون  على  تحديد مفهوم النظام العام في مجال حرية التعبير، مع الزامية  خضوع أجهزة الدولة المكلفة ب·      
.لمراقبة البرلمان والقضاء

على مستوى حرية التنظيم والتجمع السلميين 

الموظف  بعدم تطبيق القانون من قبل إصلاح القوانين المتعلق بحرية التجمع والتنظيم وفق المعايير الدولية، وربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق·     
.العمومي

.في التوترات الاجتماعية الاستباقيإعمال القانون في حماية المتظاهرين، وبناء آليات للحوار والوساطة والتدخل ·     

.تطبيق القانون فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وفق نظام التصريح وليس نظام الترخيص·     

.جعل القضاء الالية الوحيدة  للبث في شرعية وقانونية ممارسة هذه الحقوق والحريات ·     

دجنبر  10ظاهر السلمي يوم العمل بالتوصيات الواردة في المذكرتين اللتين قدمهما المجلس الوطني لحقوق الانسان حول حرية الجمعيات وحرية الت·     
2015.

المكتب التنفيذي لجمعية عدالة

2015دجنبر  10  

http://hisspress.net/?p=53071
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أحكـام الإرث قابلـة للمراجعـة

، بعد أن أكدت ، شرارة النقاشتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسانالجدل حول ضرورة إعادة النظر في منظومة الإرث، منذ أن أثارت يستمر 
  نبيةتغيرات قالت . تماعيةعلى ضرورة إقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، بعدما خضع المغرب لعدة تغيرات على المستويات الاقتصادية والاج

.»ويج له ممكنالذي عكس ما يتم التر «، الرئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إĔا تفرض حاليا، وبإلحاح إصلاح منظومة الإرث، حدوش
.في المائة 100 وذهب حسن رحو، أستاذ علم المواريث بكلية الحقوق بالرباط، إلى الجزم بأن أحكام الإرث قابلة للمراجعة بنسبة تصل إلى

ربيات بين القانون منظومة المواريث، المغ«وأوضح رحو، الذي تدخل الاثنين الماضي خلال تقديم دراسة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حول 
يه المتشبثون بالإبقاء على أن منظومة الإرث بالمغرب تعاني سوء فهم كبير، إذ في الوقت الذي يدعي ف) أوضح(، »والتحولات الاقتصادية والاجتماعية

عية فقهية، أحكام الإرث المعمول đا، هي إما ذات مرج«نصوص وقواعد الإرث كما هي عليه الآن، أن أصلها نصوص قرآنية، تجدر الإشارة إلى أن 
، لا قرآن لا علاقة له بالنصوهذه الأخيرة تستأثر بثلثي أحكام الإرث، وأنا أعي جيدا ما أقول، وبالتالي، هي تشريع الناس للناس وفق مصالح معينة، و 

.»ولا سنة، فيما الثلث الأخير هو نصي، أي يستند على القرآن أو السنة
كما   اديث الآحاد،وزاد رحو، الذي شارك في دراسة الجمعية بالقول إنه حتى الأحكام المستندة على السنة، فهي ناجمة عن أحاديث إما منقطعة أو أح

ة الإرث في القرآن هي ، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن منظوم»، الذي يخالف أصلا ما ورد في القرآن»لا وصية لوارث«هو الحال بالنسبة إلى حديث 
ر ألف سنة من النقاش سنصل في Ĕاية المطاف، ولو بعد مرو  بالتالي»وأصلا احتياطية، وأن الوصية هي الأصل، كما أن القرآن ليس قطعي الدلالة، 

.»إلى حقيقة مفادها أن الوصية هي الأصل، لأنه من الطبيعي أن يكون لرب المال الحق في توزيعه كما يشاء
ادات رث، عدة قراءات واجتهمن جهتها، استعرضت أستاذة القانون، فريدة بناني، التي ساهمت في دراسة الجمعية، في شقها المتعلق بالمساواة في الإ

خصية، ثم في مدونة اجتهاد قام به السلف وسار على Ĕجه المشرع المغربي في مدونة الأحوال الش«أولى القراءات، كان . فقهية في موضوع الإرث
كن أن ثرت فيها ، والتي لا تعكس سوى أربع حالات يم»للذكر مثل حظ الأنثيين«الأسرة، الذي عكس القاعدة السائدة المأخوذة من النص القرآني 

اهلها لأĔا تدعو إلى المساواة، ، يتم تجمقاصديةتدريجية «، تشرح بناني، التي نبهت إلى قراءة ثانية »المرأة مثل ما يرث الرجل وقد تتجاوزه أو تحجبه
ي ، وتحقيق مقاصدها، أانطلاقا من كون الإسلام عند مجيئه كانت غايته وضع مبادئ للمجتمع الأمثل الذي لا ظلم فيه ولا حيف بين رجاله ونسائه

.»أنه ليس هناك ما يمنع أن يقبل الإسلام بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عند توفر أسباđا بتطور الزمان
جواز  هادين، أحدهما ينص على عدموتتضمن القراءة الثالثة، إشكالية التفرقة بين الذكر والأنثى في موضوع الإرث عن طريق التعصيب التي تتضمن اجت

رآن وهو ضعيف في لا يكون إلا رجلا، والثاني يقول إن مبدأ التعصيب لا أساس له في الق العاصبأن ترث البنت كل الميراث عند انفرادها، لأن 
.»علقة بالإرثالوصية، فيما تدعو القراءة الرابعة إلى الأخذ بالوصية أولا، وفي حال لم توجد يمكن الأخذ بالبديل أي القوانين العامة المت

هجر المغلي
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http://www.elhadat24.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6.html
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2015عام النقاش الحقوقي في المغرب  كرونولوجيا
عصيدحسين 

القانونية لحماية العديد  ، منعطفاً تاريخياً جديداً، فور شروعه في العمل بقوانين الدستور الجديد، والذي عزز الضمانات2011المغرب، منذ سنة يخوض 
ذا التفاعُل قوق والحريات، وكمن الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين المغاربة، مُنخرطاً بذلك في جيل جديد من التشريعات التي ēم حماية الح
رأي من خارج  قوقية الأجنبيةمع المواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومُوازاةً مع هذه الجهود التي تبُذل في الداخل، كان للمنظمات الح

يق على الآراء، محاكمة الصحفيين المغرب قد واصل تقييد حرية التعبير، التضي“أن ” أمنيستي“الوطن، حيثُ جاء في آخر تقارير منظمة العفو الدولية 
وق المدنية للمواطنين، والتي تبين أبرز الشخصيات التي تعرضت لمضايقات ماسة بالحق كرونولوجياوهذه  . …”السلمية  الإحتجاجاتوالنشطاء، فض 

الشرايبي والإجهاض: 2015عرفها المغرب سنة 
والتوليد بمستشفى الولادة  ، أصدرت وزارة الصحة بلاغاً تنفي فيه إقالة الدكتور شفيق الشرايبي من مهامه كرئيس لمصلحة النساء2015فبراير  11يوم 

وني فرنسي، ليشتعل جدل بالرباط، على خلفية إباحته للإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية، خلال حضوره كضيف في برنامج تلفزي” الليمون“
هرة وفق ما ها بغرض تنظيم هذه الظاوسط المجتمع المغربي بكل تلويناته، قبل أن ēدأ الزوبعة بعد التدخل الملكي الذي تبنى حزمة قوانين جديدة تم سنّ 

عيوش وحرية التعبيرchraibi.أتى به القانون المغربي من جهة، وصحيح الدين من جهة ثانية
من مهرجان  69، بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة ”الزين اللي فيك“، تفجر جدل اجتماعي واسع النطاق حول فيلم 2015ماي  19يوم 

كلمات نابية “ل عيوش على السينمائي، حيث اعتبرهُ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيلما سينمائيا خاليا من العمق، اعتمد فيه المخرج نبي” كان“
ولية، تسربت بضع ، وموازاةً مع عرض الفيلم في بعض المحافل الد”للذوق العام بغرض التسويق وجذب أكبر عدد من المشاهدين خادشةولقطات 
يام حتى أضحى حدثاً اجتماعياً ، ظهرت فيها في أوضاع مخُلة، مما فجر جدلاً ثانياً، تفاقم مع مرور الأأبيضارمن الشريط للممثلة لبنى  مجتزأةلقطات 

ى حياēا بعد تنامي موجة على الممثلة المغربية، وإصرارها على ترك الأراضي المغربية خوفاً عل –من طرف مجهول  – الإعتداءأفضى في النهاية إلى 
الحريات الفردية abidar.”قوقيةحرية التعبير الفني في المغرب والتهديدات بتراجع المكتسبات الح“التهديدات في حقها، وأعيد فتح النقاش حول 

بإنزكان
تجار، غير أĔما لجأتا من طرف حشد من الباعة وال” إنزكان“، حوصرت فتاتان تلبسان تنورتين قصيرتين في أحد أسواق مدينة 2015يونيو  14يوم 

تابعت إياهما بتهمة إلى محل بالسوق، إلى حين حضور الشرطة التي منعت الحشد الغاضب من الفتك đما، والتي ألقت حينها القبض عليهما و 
رف القضاء المغربي، فبعد من ط –بعد ذلك  –للأنترنت بالمغرب دور جوهري في تمتيعهما بالبراءة ” الضاغطة القوة”لـ، وقد كان ”خدش الحياء العام“

مسبوقة، انطلقت في  أيام من انتشار صدى خبر متابعتهما على خلفية هذا الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظُمت وقفات تضامنية غير
ش في اكمة عن كثب، ليتحول النقامختلف مناطق المغرب، ليصل صيتها بعد ذلك إلى كبريات الصحف العالمية التي تابعت تفاصيل الاعتقال وأطوار المح

ور المغرب من قضية عادية، إلى مناظرات ناقشت المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب ما بعد دست –خلال تلك الفترة  –المغرب 
حقوق المثليين بفاسsayti.الجديد

ي بمدينة فاس، ، شريط فيديو قصير يُصور مجموعة من الأشخاص، وهم بصدد مهاجمة مثلي جنس”يوتيوب“على موقع  2015يونيو  29نُشر يوم 
ستنجاد بأحد رجال عليه بالضرب واللكمات حتى أوقعوه أرضا، ومع ذلك استمروا في ركله، إلى أن قام بالا نسائية،لينهالواكان يرتدي ملابس 

نية، وسط سخط العديد ، كما تداولت تفاصيلهُ العديد من سائل الإعلام الوطالإجتماعيالشرطة، وعرف الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل 
حرية التظاهر بالرباطmitlifes.من المواطنين، الذين اعتبروا الأمر مؤشرا على تنامي حالات العنف تحت راية الدين ومحاربة المنكر بالبلاد

وهو  –نتشار صور لهُ بمحاولة تفريق متظاهرين أمام مبنى البرلمان بالرباط عبر ركلهم بطريقة مهينة، غير أن ا 2015أكتوبر  06قام رجل شرطة يوم 
تحقيقرية الأمن الوطني إلى فتح ، جر عليه عاصفة من الانتقادات، مما دفع بالمصالح المركزية بمديالإجتماعيعلى مواقع التواصل  –متورط في هذا الفعل 
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، ”زازات التي قام đا المتجمهرونتجاوزا للتدابير النظامية من قبل أحد رجال الأمن، الذي لم يتملك أعصابه جراء الاستف” هذه النازلة، فيما اعتبرته في 
لمنجيبحرية التنقل manif.وذلك لتحديد المسؤوليات وتطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية الجاري đا العمل

غربية ام بمقر الجمعية المابتداءً من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، خاض الأستاذ الجامعي والمناضل الحقوقي المعطي منجب إضرابا مفتوحا عن الطع
اضرة علمية لحقوق الإنسان بالرباط، احتجاجا على منعه من السفر خارج المغرب للمرة الثانية، وذلك حينما كان متوجها للنرويج لإلقاء مح

”  مركز بن رشد للدراسات والتواصل“، بينما بررت السلطات المغربية منعهُ من السفر، بسبب ما اعتبرتهُ اختلالات شابت فترة تسييره لـ ”أوسلو”بـ
وهو ما نفاهُ . ”الدستورية تمويلات خارجية من أجل زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات تلقي”بـالذي كان يرأسه في السابق، متهمةً إياه وبعض زملائه 

والمساواة في الإرث اليازميmounjiib.منجب جملةً وتفصيلاً، ليضلّ على إصراره على أن منعه من السفر كان قرارا سياسيا وليس قانونيا
ديل مدونة من صنع الحدث، حين دعا مجلسهُ إلى تع اليزميادريس ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان“تمكن رئيس ، 2015أكتوبر  20يوم 

إياها مة للإرث، واصفا الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل بما في ذلك الإرث، موجها انتقادات لاذعة للمقتضيات القانونية المنظ
ساهم في تجريدهم من حقهن في في الرفع من الهشاشة وفقر الفتيات والنساء، مبرزا ان الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع ت” المتكافئة غير”بـ

ا يتصل بانعقاد الزواج تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في م“ملكية الأرض أو في الإرث، داعيا في هذا السياق إلى 
 البلاد، ونزولاً إلى أصغر ، مما جر عليه سيلاً من الانتقادات، أتت من بنكيران كأعلى سلطة في”وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث

يتضح مما سبق، أن yazami.في المجتمع المغربي” الطابوهات“جمعيات المجتمع المدني، والذين استنكروا عليه الخوض في هذا الموضوع المعدود من 
قد أتت وليدة ثقافة حقوقية قاصرة، لا من طرف السلطات ولا من طرف عموم  2015أغلب الأحداث الماسة لحقوق الإنسان التي عرفتها سنة 

وطني  من خلال فتح نقاش الشعب، ورغم مراكمة المغرب لمكتسبات عديدة في هذا المجال، فلن يتأتى لهُ إرساء التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان إلا
المساواة  قيم الحرية، العدالة، حول قضايا المواطنة على جميع المستويات، تربوية كانت، أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية، سعياً إلى تكريس وإفشاء

.والتسامح في المجتمع
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عن حق الجمعيات في التمويلات الخارجيةيدافع ” اليزميمجلس “
بنعمرسلوى 

، ”الجمعيات حرية”و” التجمعات العمومية“، مذكرتين جديدتين بخصوص 2015دجنبر  09اليوم الأربعاء ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان“قدم 
المجلس  وأوصى.للمغربالدولية  والتي تضمنت توصيات همت جعل الإطار القانوني المنظم لهذين الحقين في مستوى المتطلبات الدستورية، والالتزامات
سنة من الحق في  18و 15باستبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات، مع تكريس الاجتهاد القضائي في هذا المجال، وبتمكين الأطفال ما بين 

ات ذاك الذي ينظم الجمعيتأسيس جمعياēم، من أجل  ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة، وكذا بمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا ل
مصادر تمويل  وبخصوص.ةالمملكالوطنية، وذلك في إطار تفعيل المساواة في الحقوق طبقا للدستور ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي Ĕجتها 

، أوضح ”مالة للخارجالع“الجمعيات، وهي النقطة التي لطالما أثارت الكثير من الجدل بين الحقوقيين ووزير الداخلية محمد حصاد، خصوصا مزاعم 
واء الداخلية أو يصب في كيفية إمكانية تقوية مصادر تمويل الجمعيات س -بالنسبة للمجلس –أن النقاش في هذا المجال  ،CNDHرئيس الـ
أوصى  العامة،كماللأمانة  شرط التزام الجمعيات بالإطار القانوني الذي يفرض عليها التصريح بذلك -في ظل غياب الدعم المادي من الدولة-الخارجية

اعتماد التصريح الإلكتروني،  كذلك بضرورة تبسيط مسطرة إيداع التصاريح الخاصة بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزēا المسيرة، مع” اليزميمجلس “
بالمائة من  30أن  زمياليذلك أيضاً، أكد إدريس  إلى.الجمعويةوذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة 

آلاف درهم، هذا بالإضافة إلى  10ألف جمعية، ليس لها مقر، وتشتغل بميزانية تقل عن  100عدد الجمعيات المتواجدة بالمغرب، والتي يناهز عددها الـ 
، أوصى المجلس بتخفيف يخص الجانب المالي وفيما.بالمغرب، في غياب قانون مؤطر للعمل التطوعي ”فوضوي“اشتغال العديد من أعضائها بشكل 

معيات في استعمال القاعات العمومية ، كما دعا إلى تحويل المرسوم المتعلق بحق الجالجمعويالضريبي عن الجمعيات، وبتشجيع التشغيل في المجال  العبئ
. إلى قانون ملزم للجهات المعنية
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في الميزانالحقوقية لرئيس الحكومة السنة 

واء المعارضين ، على مستوى حقوق الإنسان بالمغرب، مدا وجزرا، صعودا تارة ونزولا تارة أخرى بحسب النشطاء الحقوقيين، س2015سنة شهدت 
قوقيين، حول ما من ناشطين ح ارتساماتالإلكترونية، استقت ” كشك“ جريدة.منهالسياسة الدولة، أو ممن ينتمون لمؤسسات حكومية أو مقربين 

قارنة مع السنوات عرفت وعيا لدى المواطنين بحقوقهم م“اعتمل الساحة الوطنية هذه السنة من قضايا حقوقية، إذ اعتبر البعض أن هذه السنة 
لعتمةا وتستمر.”فيهاشبيهة لسابقاēا من حيث الانتهاكات الجسيمة التي سُجلت “، فيما اعتبرها البعض الآخر ”الماضية

 الهايج، فقد اعتبر أحمد ”نتمس الوضع الحقوقي في المغرب هذه السنة أي بوادر تحسّ “لا زال كما هو، ولم ” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان“خطاب 
يات العامة، بما شهدت استمرار نفس الانتهاكات وممارسات الدولة، لا سيما ما يتعلق بوضعية الحر ” :كسابقتها   2015أن سنة  –رئيس الجمعية  –

رئيس الجمعية كلامه بالتأكيد  يبررو .”والثقافيةفيها حرية التجمع والتظاهر، حرية الصحافة والتعبير، واستمرار انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
وتبقى السمة الأبرز .”وووتش رايتس هيومنشهدت التضييق على منظمتين دوليتين رائدتين همُا منظمة العفو الدولية، ومنظمة ” :على أن هذه السنة 

واء عبر منعهم من القيام استمرار التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، س” :دائما متمثلة في  الهايجللانتهاكات الحقوقية بحسب 
ار المتابعة والمحاكمات، استمر “، مؤكدا على ”برسالتهم في إطار مناصرة الضحايا، أو من خلال التضييق على منظماēم ومنعها من القيام بأنشطتها

، ”ق مع الموقف الرسمي للدولةنشطاء آخرين لديهم آراء ومواقف لا تتواف أومتابعةسواء بالغرامات ومدد السجن الموقوفة التنفيذ بالنسبة للصحفيين، 
كس بشكل ايجابي على لا ينع”:ومُنتقداً استمرار المصادقة على بروتوكولات وإنشاء هيئات وآليات مرتبطة بحقوق الانسان، لأن ذلك حسب رأيه 

ا، تؤكد على أن هذه السنة كانت بعض الأصوات والهيئات الرسمية والمقربة منه  وإذا.”أساسواقع حقوق الانسان بالبلاد، لعدم الإقدام على تفعيلها من 
ة والاستمرار في الاعتداء على حق كيف يعتبروĔا ايجابية؟ قمع الأصوات المعارض” :ايجابية، فإن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استغرب قائلا

.”المغالطة ث فيه ، يعُتبر نوعاً منالتظاهر والتضييق على الجمعيات ليس بالتحسن المنشود، وأعتقد أن الحديث بالعناوين دون الالتفات للواقع وما يحد
صراع فارغ

، مستدلا ”ان الشيء الكثيربالمغرب، اعتبر أن هذه السنة لم تحقق فيها حكومة عبد الإله بنكير ” العفو الدولية“، مدير فرع منظمة السكتاويمحمد 
البطء “ار إلى أن هذا ، أشالسكتاوي.مراكشبخارطة الطريق التي وضعها الملك محمد السادس خلال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بمدينة 

ن ينعكس على النقاش الجاري على إلغاء عقوبة الاعدام، حيث كان من المفترض أ” ، يظهر جليا من خلال ”والتذبذب الذي تسير به الحكومة
، وكذلك ”العقوبة حيث نجد أن هناك ممانعة في دخول المغرب في زمرة الدول التي ألغت! مسودة القانون الجنائي القادمة، وهذا لم يتحقق للأسف 

ث تبين خلال طرح من الدستور، الذي حمل الدولة مسؤولية المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة لم يتم تفعيله، حي 19الفصل “أن  متحدثنايضيف 
طالب بتسريع الخطى على هذا أن المغرب بحكم التزاماته الدولية، معني بالضرورة ومُ ” ، لافتا إلى”فكرة المساواة في الإرث، أن هناك ممانعة لهذا الموضوع

.”المسار
، معتبرا ”ووتش ايتسر  هيومن“فرع المغرب، دخول حكومة بنكيران في مواجهة مع المنظمات الدولية، على رأسها منظمة ” أمنيستي“كما انتقد مدير 

وقتا آخر في زمن  بدل استدراك الوقت الذي ضاع زمن سنوات الرصاص، فإننا نُضيع“أن الدولة ستكون خاسرة في هذه المواجهة، ومشددا على أنه 
أمازيغي سخط.”الحكومةهذه 

لتي اعترف تفعيل اللغة الأمازيغية اوسط مطالب بحرية التعبير، ورفض التضييق على التجمعات وحرية التظاهر، لا يزال النشطاء الأمازيغ يطالبون فقط ب
، أن ” بة الأمازيغية لحقوق الإنسانالعص“، رئيس  أونغيرالناشط الأمازيغي بوبكر  ويؤكد.العربيةđا الدستور الحالي كلغة رسمية للبلاد، إلى جانب اللغة 

، ”نصوص عليه دستورياحكومة بنكيران غير مقتنعة بالدستور الحالي في جانب ترسيم الأمازيغية وإدماجها الفعلي في الساحة العمومية، كما هو م“
الأمازيغ، وعدم  معاداة”بـسلامية ، ومُتهماً الحكومة الإ”الحكومة أجّلت القانون التنظيمي للتفعيل الرسمي للأمازيغية بدون مبررات مقنعة” مشيرا إلى أن
هجينبقانون تنظيمي  –مازيغ تحديدا والأ –بحقوقهم، أو السعي لتنزيل الدستور بطريقة ايجابية، منتظرة Ĕاية الولاية الحالية، لتفاجئ المغاربة  الإكثرات
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 تصريحه لصحيفة في –” العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان“اēم رئيس  كما.”الجديدمنقوص، و لا يستجيب لروح ومنطوق الدستور المغربي و 
مة بالمغرب، فتزايدت إن حكومة العدالة والتنمية لم تستطع حماية الحريات العا”:الحكومة بضرب الحريات العامة، بقوله  –الإلكترونية ” كشك“

حكومة فاشلة على “كوĔا ، واصفاً حكومة بنكيران ب”بذلك المتابعات ضد الصحفيين، وتوقف الحوار الاجتماعي، وارتفعت نسب البطالة والأسعار
أمل بصيص.”العامبي المال جميع المستويات والأصعدة، لكوĔا أصرت على الإضرار بالفئات الشعبية الفقيرة، ولم تجرؤ على المساس بالأغنياء وناه

مورا إيجابية ، أن هناك أعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسانوسط هذه الانتقادات لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، تؤكد حورية إسلامي، 
، إلى ”مع السنوات السابقة الوعي بالحقوق، والذي أصبح مرسخا لدى المواطنين بصفة عامة، مقارنة“تحققت على الأرض بالفعل، والتي تتمثل في 

مي، التي انتخبت أخيرا حورية إسلا لكن.”والبيئيةحركية نشيطة للمجتمع المدني فيما يخص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ” جانب ذلك، هناك 
، على تصدي لها والحد منهارئيسة مقررة لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، عادت لتُؤكد على وجود بعض الخروقات التي يجب ال

 عكس.”الجمعياتس الأوضاع المزرية في السجون، الخروقات في مجالات الصحافة وحرية التجمع والتظاهر، وخروقات أخرى في حرية تأسي“رأسها 
لذي يقود الحكومة، ، ا”العدالة والتنمية“الذراع الحقوقي لحزب ” منتدى كرامة لحقوق الإنسان“كل هؤلاء، يرسمُ عبد العالي حامي الدين، رئيس 

، ومُضيفاً ”الانسان في المغرب هناك جهودٌ مبذولةٌ من طرف الدولة بمختلف مؤسساēا للنهوض بأوضاع حقوق”:صورة متفائلة للواقع الحقوقي بقوله 
سجل رئيس المنتدى، أن  كما.”قبلالمستإن تقييم الأوضاع يجب أن يتم بالمقارنة مع ما كنا نعيشه في المرحلة السابقة، وأيضا إلى ما نتطلع إليه في ” : 

إشارته إلى تأخر  المغرب قد صادق على معظم الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان، إلى جانب كون تقاريره باتت منتظمة، بالرغم من
.مصادقة الرباط على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية
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موقف بنكيران من قضية الإرث موقف أيديولوجي: بوعياش

في الإرث سابق  ترين أن النقاش الذي أثير مؤخرا حول المساواةالإنسان ألا أمينة بوعياش، رئيسة الفيديرالية الدولية لحقوق ): خاص(الصورة 
وقت للتوافق حولها وإيجاد كم سنستغرق من ال. هناك نقاش سابق لأوانه، كل القضايا المرتبطة بالواقع هي قضايا تتطلب النقاش والحوار لأوانه؟ليس

حول المساواة في  اش؟النقالإنسانتوصية المجلس الوطني لحقوق رأيك في الضجة الإعلامية والسياسية التي واكبت  وما.آخرحل لها، هذا إشكال 
واقع الفئة المتعلمة من : الإرث هو نقاش أساسي جدا من حيث تطور وتطوير قضية حقوق المرأة، وهنا يمكن أن نقسم الواقع المغربي إلى واقعين اثنين

وهنا . رثمبادئ دينية في الإ النساء التي تستعمل القانون الوضعي، وهناك الفئة الاجتماعية الهشة التي لا تستعمل القانون الوضعي وتعاني من إعمال
يعة من تحدث عن مسار وهناك من المهتمين بالفقه والشر . تطرح إشكالية ما إن كنا سنستعمل القانون الوضعي أم القانون كما جاء في النص القرآني

.ثالث لإيجاد حل لهذا الوضع، وهو التأويل
أن تأخذ المسافة الحكومة تسرعت حين قالت إن توصية المساواة في الإرث هي توصية غير مسؤولة، لأن عملها أن تنصت أولا إلى الرأي العام، و 

الحكومة . يولوجية محددةالضرورية من أجل الرد السياسي، وهو ما يتبين جليا في كل تصريحات الحكومة حول قضايا المرأة التي تنطلق دائما من إيد
لحزب الذي له لأخيرة، فحتى اعليها أن تستمع إلى الرأي العام أولا، لأن المجتمع المغربي ليس مجتمعا ذا إيديولوجية واحدة، وهو ما بينته الانتخابات ا

، ومليون ونصف في الانتخابات الجماعية والجهوية لهذه 2011مليون ونصف سنة : الأغلبية في الحكومة اليوم لم يتطور من حيث عدد الأصوات
.السنة، وعلى أكثر من سبعة ملايين مغاربة صوتوا، لم يحصلوا إلى على مليون ونصف صوت

الحكومة عليها أن . في المائة من المغاربة الذين لم يصوتوا لا يحملون بالضرورة إيديولوجية بنكيران 48إذن، المجتمع المغربي ليس من نفس الإيديولوجية، و
أ لا ترين  ولكن.فقطة الإسلامية تكون صورة لما يجري في المجتمع، لأن القوانين تسري على جميع المغاربة، وليس على من صوتوا على الحزب ذي المرجعي

قط أن هذا الإشكال ليس المغربي مجتمع منفتح، ويجب أن نشرح له ف المغاربة؟المجتمعأن النقاش حول المساواة والإرث قد قوبل بالرفض من طرف 
. دم العدل في توزيع الثروةالنساء والأسرة والمجتمع ككل بسبب ع تتكبدهيجب أن نشرح له الضرر الذي . مرتبطا بالدين فقط، وإنما أيضا بالحياة

ه أبدا، وهو نفس ما وموضوع النقاش في الإرث لم يطُرح đذا الشكل في وسائل الإعلام، بل طرُح على أساس أنه موضوع ديني لا يجب المساس ب
ضرورة التعديل، ، حيث رفض الجميع ذلك في البداية، لكن المجتمع المغربي سرعان ما اقتنع ب2003حصل لنا عندما طرحنا مراجعة مدونة الأسرة سنة 

كن رفع الضرر هو مسار نعم نحن مغاربة ومسلمون، ل. وتمت المصادقة على المدونة الجديدة في البرلمان، حتى من طرف الأحزاب التي انتقدت المراجعة
.ضروري في الحياة
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أن جثة بنبركة نقلت إلى المغرب في تقريره النهائي؟ اليزميمجلس يعلن هل 

قوق الانتهاكات الجسيمة لح مع اقتراب موعد نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره النهائي، حول الملفات العالقة، التي اشتغل عليها بخصوص
تقرير النهائي للمجلس ، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن الالمانوزيالإنسان في المغرب خلال سنوات الرصاص، كشف مصطفى 

.، وبقي ملفه غامضا إلى الآن1965سيعلن معطيات جديدة عن حقيقة اغتيال المعارض المهدي بنبركة، الذي اختُطِف في فرنسا عام 

المجلس «صاص، إن ، خلال مشاركته في مسيرة أمس بالرباط، شاركت فيها منظمات حقوقية عدة، وضحايا سنوات الر ”اليوم أخبار”لـقال  المانوزي
.»االوطني لحقوق الإنسان سيعلن عن حقيقة جزئية تتعلق بنقل جثمان المهدي بنبركة إلى المغرب بعد اختطافه بفرنس

أخرى قد يحملها  وفي السياق ذاته، رفض محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، التعليق على هذا التصريح، كما رفض الكشف عن أي معطيات
نفيذ توصيات هيأة الإنصاف في الشهور الأولى من بداية السنة المقبلة سنصدر التقرير النهائي للمجلس حول ت«: التقرير المنتظر، واكتفى بالقول

.»والمصالحة، وسوف نغلق هذا الملف Ĕائيا

 نتوصل سنكشف كل ما توصلنا إليه، وما لم«: مختفيا مجهول المصير، منهم المهدي بركة، قال الصبار 66وحول مصير الملفات العالقة التي تخص 
كان الضحايا، كما أن هناك دول مثل الأرجنتين، لم تتوصل إلى م«: وفي إشارة إلى احتمال إعلان عدم توصل المجلس إلى الحقيقة كاملة قال. »إليه

.»فرنسا نفسها لم تكشف شيئا بخصوص مصير المهدي بنبركة

التابع للمخابرات المعروفة حينها بـ  ،«PF3«ويسود الاعتقاد لدى الأوساط الحقوقية بأن جثة المهدي بنبركة نقُلت إلى المغرب، وتحديدا إلى مقر 
.، الكائن في طريق زعير، قرب مقر السفارة الأمريكية حاليا»1كاب«

وحسب مصطفى  .«PF3«وحمل متظاهرون من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، شعارات تدعو إلى حفظ ذاكرة مقر 
س معطيات جزئية بخصوصه، ، مجهول المصير وقد يكون قتُل في هذا المقر أيضا، وتوقع أن يحمل تقرير المجلالمانوزي، فإن ابن عمه، الحسين المانوزي

ى عبد وير . »وفيما بعد اختطفته عصابة واختفى منذ ذلك الحين ،PF3″“، اعتقل في مقر المانوزيكما سبق أن قيل لنا فإن الحسين «: أيضا، قائلا
واستمرار ظاهرة «، 66ير الـ، الحقوقي والمحامي، أن كثيرا من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بقيت عالقة، منها ملفات مجهولي المصبنعمروالرحمان 

، خلال مشاركته في »ومالي أخبار”لـ، وقال »الإفلات من العقاب بالنسبة إلى المسؤولين عن الانتهاكات، والذين لايزالون يستفيدون من الامتيازات
.»إن إصلاح القضاء لايزال ورشا معلقا، مع استمرار عدم احترام تنفيذ القانون«: المسيرة

ملفات «، إذ إن »بور ذويهاأن عائلات كثيرة من الضحايا لا تعرف ق«: ومن جهته، يرى عبد الإله بنعبد السلام، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ز بعد، كما لم يتم الالتزام ، فوجدنا أن الطريق التي تؤدي إليه لم تنجتازممارتزرنا، أخيرا، سجن «، وأَضاف »الفردي والجماعي لم تنفذ الضرارجبر 

.»بحفظ ذاكرة هذا المكان
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صخيرات في ، الذين اعتقلوا إثر انقلاب الأهرموموالانتهاكات، منهم عسكريون من قاعدة  ضحاياتفي مسيرة، اليوم الأحد، العديد من وشارك 
يف أĔا منذ اختفاء لحرش، ك العدلانيوفي هذا الصدد، تروي عائشة لحرش، زوجة الضحية . السبعينيات، وضحايا الانتهاكات من إملشيل، وغيرهم

وكان مكلفا بحراسة معارضين، منهم  ،”DST”يعمل شرطيا في 26في سن  العدلانيإذ كان . لم تعرف إلى حد الآن مكان قبره 1975زوجها عام 
نيات، أشهر فقط، إنه معتقل، لكن لم يظهر له أثر إلى حدود Ĕاية التسعي 3، وفجأة اختفى، وقيل لزوجته، التي لم يمر على زواجها المانوزيالحسين 

سجناء كانوا تحت حراسته،  وقيل إن سبب اعتقاله هو هروب. حينما أخبرēا لجنة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أنه توفي، ودفن في الرماني
.»لا أعرف حقيقة ما وقع له إلى اليوم، ولا من قتله، ولا أين قبره؟«: أو ساعدهم على الهرب، لكن زوجته تقول

http://www.belbala.com/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-
%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84%D8%AA-%D8%A5/
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ميةيقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمو المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

تتعلق بمراجعة الظهير  ، الأربعاء، مقترحات"ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول قدم 
كما (بشأن التجمعات العمومية ) 1958نونبر  15( 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.377الشريف المنظم للتجمعات العمومية رقم 

، في ندوة صحفية اليزمي، إدريس وجاءت مقترحات المجلس بمراجعة الظهير الشريف حسب المذكرة، التي تقدم đا رئيس المجلس). وقع تغييره و تتميمه
دجنبر من كل عام، وذلك من خلال  10بمدينة الرباط، حضرها محمد الصبار أمين عام المجلس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان 

ونصت . ادئ استعمال القوةتوصيات تنصب على بعض المقتضيات المشتركة، وأخرى حول بعض مقتضيات الظهير، وكذا من خلال توصيات ēم مب
عن مخالفة مقتضيات الكتاب  9التوصيات المشتركة للمجلس باستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 

رق عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الط 14الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 
.  العمومية

ب بطاقة عبارة بطاقة الإقامة إلى جان ممنهجمن الدستور، فإن المجلس يوصي بأن تضاف بشكل  30نصت التوصيات على أنه بالنظر للفصل كما 
إمكانية القيام بالتصريح المسبق عبر  11و  3التعريف الوطنية، وأنه في إطار نزع الطابع المادي عن المساطر، يقترح المجلس أن تدرج في الفصول 

بأن يضاف إلى مبدأ حرية  كما نصت التوصيات ومقترحات المجلس على بعض مقتضيات الظهير الخاص بالتجمعات العمومية،. الوسائل الإلكترونية
أوسع العمومي بتعريف  الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، ما لم يثبت العكس، مع استبدال التعريف الحالي للاجتماع

تركة في فضاء عمومي، على بالحضور القصدي والمؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مش" الاجتماع العمومي"بمقتضاه يعرف 
ر، اقترح تعويض النسخ ومن أجل تبسيط المساط. أن يكرس الفصل الأول الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل وحماية الاجتماعات السلمية

لمؤسسة يع الجمعيات االمصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة حسب الحالة بمجرد الإشارة إلى أرقام تلك البطاقات، وبإعفاء جم
تماع ، مع منح منظمي الاجبصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية

لكن ينبغي "طبقا للقانون،  العمومي إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليه، من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ
عليه ه اللجوء إلى القوة، وإنما على هذا المقتضى أن ينص على أن فريق حفظ النظام لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية ويمنع علي

، مع ادراج بند "ماعات العموميةويعتبر المجلس أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجت. أن يضمن تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي
حسب كيفيات يحددها يمنح للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وباقي المجموعات الفعلية إمكانية استعمال القاعات العمومية بطلب منهم و 

حول استعمال 1999نونبر  5بتاريخ  99-28نص تنظيمي، أما بالنسبة لهذا النص التنظيمي، فيقترح المجلس تحويل مضمون مذكرة الوزير الأول رقم 
 11زت الفصل وحول الفصل الحادي عشر، لاحظ المجلس أن الممارسة تجاو . القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب و النقابات إلى مرسوم

.  المنظم للمظاهرات في الطريق العمومية 1958من ظهير 
علية، الائتلافات الترابية التنسيقيات، الجمعيات الف"عشرين سنة، يتم القيام بالمظاهرات في الطرق العمومية من طرف المجموعات الفعلية فمنذ 

، وإن "الجمعيات، الأحزاب، النقابات، المنظمات المهنية" 11غير تلك المنصوص عليها في الفصل ..." ، اتحادات الأطر العليا المعطلةوالموضوعاتية
و لأشخاص الذاتيين تطور الممارسة، يبرر من وجهة نظر المجلس، استعجالية مراجعة هذا الفصل بإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية ل

رار المنع أمام المحكمة ، يقترح المجلس إدراج مقتضى جديد في هذا الفصل بموجبه يمكن لموقعي التصريح الطعن في ق13المعنويين، وبالنسبة للفصل 
ابي للسلطات العمومية في مجال وبخصوص تسهيل المظاهرات العفوية الذي يندرج في إطار الالتزام الإيج. الإدارية المختصة التي تبت فيه استعجاليا

 الأشخاص الذين شاركوا في تسهيل وحماية ممارسة الحريات موضوع هذه المذكرة، فإن المجلس يوصي بتعديل الفصل الرابع عشر بإلغاء كل عقوبة ضد
أومقتضى يتيح لمسؤول القوات العمومية  21مظاهرة غير مصرح đا قبليا، وفيما يتعلق باستعمال القوة، يقترح المجلس أن يدرج على مستوى الفصل 
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مقتضى  26و  25لين وساطة قبل القيام بأي إنذار، حيث يوصي المجلس بأن يدرج بين الفص -شخص مؤهل من قبله بالقيام بمحاولة تفاوضأي 
، من يمية ينبغي أن تحددجديد يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة، وهما مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب، على ان هناك نصوصا تنظ

مقتضى جديد على أن كل  المتعلقة باللجوء إلى القوة على قاعدة هذين المبدأين، حيث يوصي المجلس أن ينص العملياتيةوجهة نظر المجلس، الأشكال 
ل صريح مقترحات تنص على كما ركز المجلس على تضمين بشك. عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية

.الإعلام، الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية مهنييسلامة الصحفيين و 

http://www.layalimaghribia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-
%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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Face à un arrêt très politisé et tendancieux du tribunal 
européen, l’UE choisit la voie de la raison et du droit
Par Adil Zaari Jabiri

Bruxelles – Face à un arrêt tendancieux du tribunal européen rendu, jeudi à Luxembourg, et qui a décidé 
d’annuler un rehaussement, signé en 2012, de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, la 
réaction ferme et raisonnée du partenaire européen ne s’est pas fait attendre.
Le Maroc et l’Union européenne ont un partenariat vaste, solide et ancré dans le cadre du statut avancé 
dont bénéficie le pays , a déclaré, vendredi, la haute représentante de l’Union européenne pour la politique 
étrangère et de sécurité, Federica Mogherini.
L’Union européenne, qui fera appel de cette décision, par ailleurs fondée sur des arguments politiques 
fallacieux, a souligné que rien ne pourrait remettre en cause ses accords avec le Maroc et a confirmé son 
engagement envers le Royaume, qui est un partenaire primordial dans le voisinage sud .
A travers cette position, l’Union européenne a choisi la voie de la raison et du droit, consciente que le 
Maroc agit en toute légalité dans ses territoires et en respect de ses engagements internationaux. Le 
tribunal, lui, composé d’un suédois, un grec et une bulgare visiblement manipulés car très enclins à la thèse 
séparatiste, a sombré dans des considérants infondés, des interprétations outrageuses à l’indépendance de 
la justice et des prises de positions politiques. Le résultat a été un arrêt truffé de contrevérités, faisant appel 
à une jurisprudence incohérente.
De l’avis de Stéphane Rodrigues, avocat au barreau de Bruxelles et spécialiste du droit européen, le tribunal 
est parti trop loin dans les interprétations et les déductions.
Sur la recevabilité, il affirme que le tribunal s’est autorisé à parler au nom du Royaume du Maroc dans 
plusieurs points de l’arrêt et s’est octroyé une interprétation d’une position qui n’avait pas été exprimée 
pendant la procédure.
C’est étonnant de la part d’un tribunal de parler au nom d’une partie sans avoir sollicité sa position , a-t-il 
fait remarquer, d’autant que le Maroc a été cité 178 fois dans cet arrêt.
Sur le fond, à la lecture de l’arrêt sanctionnant ce procès monté de toutes pièces tout comme ceux qui l’on 
introduit, se profile à l’évidence des interprétations et des conclusions irréfléchies et à caractère politique.
Le volet le plus surprenant et le plus politisé réside dans la recevabilité du requérant, en l’occurrence le 
front polisario et sa capacité d’ester en justice. A cet égard, la position du Conseil de l’Union européenne 
était on ne peut plus pertinente. Le Conseil avait fait valoir, comme mentionné dans le même arrêt, que le 
requérant ‘’n’a pas prouvé l’existence de sa capacité juridique à former le présent recours’’.
Et le Conseil d’arguer que ‘’la personnalité juridique du Front polisario est douteuse’’, ajoutant que ce 
dernier ne dispose pas de locus standi (droit de comparaître) devant les cours et tribunaux.
En outre, en conférant injustement le statut de ‘’représentant’’ au polisario, l’arrêt de la cour a tout aussi 
ignoré une très large partie de la population sahraouie, celle qui vit dans les provinces du sud et qui y jouit 
de tous ses droits civiques et de conditions d’une vie digne.
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Cette population n’a cessé depuis la récupération de ces provinces de témoigner son attachement à sa 
marocanité, et ce en participant massivement à toutes les élections organisées depuis lors dans cette 
région, à l’instar de tous les Marocains de Tanger à Laguira. A travers cette participation elle élit, grâce à des 
scrutins libres et honnêtes supervisés internationalement, ses représentants aux niveaux local et national. 
La forte participation des populations des provinces du Sud aux élections communales, les dernières en 
date, illustre clairement l’attachement de ces citoyens à leur marocanité et à l’intégrité territoriale du 
Royaume.
Consciemment ou non, la Cour européenne aura mis la charrue avant les bœufs en octroyant au polisario
le statut de représentant et aura préjugé, délibérément cette fois-ci, des résultats des négociations engagées 
entre les parties sur le statut définitif d’un territoire contesté , sous la houlette des Nations Unies. Ceci 
revient à dire que la Cour européenne s’est substituée à l’ONU. Grave erreur pour des magistrats sensés 
maîtrisé les fils du droit international.
Autre argument, et non des moindres puisque historique, sur les liens que le Maroc a eus à travers l’histoire 
avec son Sahara : l’avis consultatif de la Cour internationale de justice, qui est repris par l’arrêt de la cour. 
Cet avis reconnaissait que le Sahara ‘’n’était pas un territoire sans maitre (terra nullius) au moment de la 
colonisation par le Royaume d’Espagne’’ et relevait qu’il avait, avec le Royaume du Maroc des liens 
juridiques’’.
De plus, le projet d’autonomie que le Maroc a proposé pour cette région et qui a été élaboré de manière 
inclusive et participative tend à élargir cette participation et à permettre à ses populations de gérer leurs 
propres affaires de manière démocratique.
Au plan des droits de l’homme, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a établi des 
représentations dans les principales villes du Sahara pour superviser le respect des droits humains 
fondamentaux. L’Union européenne (UE) s’en était d’ailleurs félicitée par la voix de la chef de la diplomatie 
européenne, Federica Mogherini.
L’arrêt s’appuie aussi sur l’argument fallacieux du requérant invoquant ‘’le manquement aux objectifs du 
développement durable’’ et ‘’l’exploitation des ressources naturelles’’ de la région.
Là encore les chiffres sont éloquents : L’indice de développement économique et humain dans les provinces 
du sud et les fonds colossaux qui y sont investis à cette fin par l’état marocain parlent d’eux mêmes. 
N’était-il pas raisonnable pour la cour de tenir compte de ces chiffres pour rejeter cet argument, qui, de 
surcroit, est avancé par une bande de malfrats qui fait du détournement des aides humanitaires son activité 
principale et de la population séquestrée dans des camps de Tindouf, un fonds de commerce.
La cour, qui s’est ingéniée tout au long des 49 pages de l’arrêt à citer des écrits, des rapports et d’autres 
documents à l’authenticité très douteuse, ne devait-elle pas verser au dossier le fameux rapport établi par 
une institution européenne à force juridique incontestable, en l’occurrence l’Office anti-fraude de l’Union 
européenne (UE) sur l’implication avérée du polisario et de l’Algérie dans les détournements massifs de 
l’aide humanitaire européenne.
Le Maroc, en ce qui le concerne, fort de la justesse de sa cause et de la légitimité de ses actes, poursuit en 
toute confiance et avec détermination l’effort de développement de ses provinces du Sud. Un effort 
d’investissement de 77 milliards de dirhams a été injecté tout récemment pour financer des projets inscrits

                            42 / 57



 

14/12/2015 64
Conseil national des droits de 

l'Homme

dans le cadre du nouveau modèle de développement que le Royaume a mis en œuvre dans ses provinces 
du Sud, un pas considérable sur la voie de la concrétisation du dessein tracé pour cette partie si chère à 
tous les Marocains.
Quand aux institutions de l’Union européenne, il est temps qu’elles fassent preuve de vigilance face aux 
manœuvres montées par les adversaires du Maroc dont le seul but est de nuire aux relations privilégiées 
qu’entretient le Royaume avec l’UE.

http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/face-arret-tres-politise-tendancieux-du-tribunal-
europeen-lue-choisit-voie-raison-du-droit/
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Liberté associative et droit de rassemblement Les 100 
commandements du CNDH

Développer le tissu associatif et renforcer les garanties du droit de rassemblement. Il s’agit là des principaux 
objectifs des deux mémorandums adressés par le Conseil national des droits de l’Homme au chef du 
gouvernement en novembre 2015. Basés sur plusieurs rapports sur la vie associative au Maroc et sur une 
concertation avec la société civile et les autorités, ces documents comprennent près d’une centaine de 
recommandations visant la consécration de ces droits constitutionnels.
Le Haut commissariat au Plan avait déjà établi un diagnostic du tissu associatif. Un travail sur le terrain qui 
indique qu’il existe un peu plus de 100.000 associations au Maroc dont quelque 14.000 ont vu le jour en 
2014. Un segment qui enregistre une forte croissance, mais qui n’est pas accompagnée d’une disponibilité 
des moyens. Près de 30% d’entre elles n’ont pas de locaux et plus d’un tiers fonctionne avec un budget 
annuel ne dépassant pas les 5.000 DH. Elles emploient également près de 30.000 personnes, «qui évoluent 
sans encadrement légal du volontariat ou bénévolat,» précise Driss El Yazami, le président du CNDH. Pour 
permettre au tissu associatif de développer ses ressources, le CNDH propose, entre autres, d’alléger la 
charge fiscale sur les associations tout en facilitant l’octroi de subvention et des aides. El Yazami insiste sur 
la polémique autour des subventions étrangères pour certaines associations qui est, selon lui, un faux débat. 
«Nous devrions plutôt discuter du renforcement des moyens de nos associations. Si certaines s’adressent à 
d’autres pays, c’est parce que les moyens qui leur sont donnés ici sont faibles», commente-t-il.
La société civile pourrait jouer un rôle dans la réduction du taux de chômage. «Si les associations 
recevaient un plus grand soutien financier, elles créeraient évidemment plus d’emploi et procéderaient 
également à la formation et l’encadrement des jeunes diplômés», suggère-t-il. A ce propos, El Yazami
propose une révision à la baisse des contributions sociales versées par les associations afin de renforcer 
leur capacité d’emploi.
Le mémorandum consacre également le rôle de la justice dans la défense du droit de constitution 
d’association. «Les autorités administratives doivent donner le récépissé temporaire de constitution d’une 
organisation non lucrative sur le champ», précise le président du CNDH. Ce dernier appelle les 
associations frappées d’interdiction de recourir à la justice, «ne serait-ce que pour que ces interdictions 
soient légalement comptabilisées».
La dématérialisation des procédures fait également partie des recommandations. Le Conseil propose ainsi la 
révision du Dahir réglementant le droit d’association (n°1-58-376) pour permettre la possibilité de déposer 
par voie électronique la déclaration de constitution des associations ou de renouvellement de leurs organes 
dirigeants. Il propose également d’accorder aux enfants âgés de 15 à 18 ans le droit de constituer leurs 
propres associations, de remplacer les peines privatives de liberté, prévues par le Dahir, par des amendes et 
d’aligner le statut juridique des associations étrangères sur celui des nationales, conformément à la 
Constitution et à la nouvelle politique migratoire du Royaume.

31 manifestations par jour, un phénomène sain!
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En 2014, près de 14.000 rassemblements publics ont eu lieu. Ce qui équivaut à 31 manifestations par jour! 
«C’est un phénomène tout à fait sain. Cela veut dire qu’il y a une maturité de la conscience des citoyens de 
leurs droits en les réclamant de manière pacifiste», rassure El Yazami. Quant aux interventions de la police, 
«il y en a eu 303, un chiffre qui reste quand même faible. Mais nous encourageons l’utilisation de la 
déclaration de manifestations,» relativise le président du CNDH. Toutefois, celui-ci cherche à encadrer 
légalement ces interventions. Il propose, par exemple, d’introduire une disposition permettant aux 
responsables des forces de l’ordre de mener une tentative de négociation avant de procéder aux 
sommations. Dans le même cadre, le Conseil recommande l’encadrement explicite de ces interventions par 
deux principes: la nécessité et la proportionnalité. En fait, le CNDH recommande l’élaboration de textes 
réglementaires précisant les modes opératoires des recours à la force et d’instaurer un contrôle 
systématique par le procureur du Roi près le tribunal de première instance. La sécurité des journalistes et 
des professionnels des médias, couvrant ces manifestations, doit être également garantie par ces mêmes 
textes. Parallèlement à ces dispositions, le Conseil présidé par El Yazami propose de la simplification des 
procédures en remplaçant les copies certifiées des cartes nationales d’identité par la simple mention du 
numéro desdites cartes. Les associations légalement constituées, les partis politiques, les formations 
syndicales et les organismes professionnels, devraient quant à eux, être dispensés de la déclaration préalable 
en vue de tenir des réunions publiques.

http://www.marocpress.com/fr/leconomiste/article-108922.html
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RÉGION MENA: LA LUTTE CONTRE LA TORTURE AU CENTRE D'UN 
FORUM INTERNATIONAL À MARRAKECH
Par Mohamed Chakir Alaoui le 

Lors de l'ouverture d'un forum sur la lutte contre la torture dans la région MENA, Driss Yazami, président 
du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), a fait part ce lundi 14 décembre, des réformes 
notamment constitutionnelles accomplies par le Maroc en matière des droits de l'Homme.

Driss Yazami a réaffirmé également que la torture au Maroc n'a jamais été systématique regrettant la 
poursuite de cas isolés, se félicitant que la justice s'implique davantage pour mettre fin à l'impunité.
La séance d'ouverture de ce forum consacré à la question de la torture a eu lieu en présence de Mbarka
Bouaida, ministre déléguée aux Affaires étrangères avec la participation de Mark Thomson, secrétaire 
général de l’Association internationale pour la prévention de la torture (APT) et de Juan Méndez, 
rapporteur spécial sur la torture. Ce dernier avait rédigé un rapport sur le Maroc en 2013. Y participe aussi 
Mohamed Auajjar, ambassadeur du Maroc auprès de l’ONU à Genève.

La rencontre de Marrakech qui se déroule sur deux jours, a pour thème : "Mise en œuvre de la Convention 
contre la torture : partage des meilleures pratiques et des expériences en matière de prévention de la 
torture pendant la garde à vue dans la région MENA".

Dans son allocution, Mbarka Bouaida a assuré que la torture et les mauvais traitements au Maroc sont 
interdits par notre constitution et nos lois. C'est pourquoi le Maroc a signé la Convention internationale 
contre la torture en 1994 et ratifié le protocole additif à cet accord en novembre 2014. Elle a conclu que le 
Maroc est plus que jamais engagé dans la fin de l'impunité.

http://www.le360.ma/fr/politique/region-mena-la-lutte-contre-la-torture-au-centre-dun-forum-international-a-
marrakech-59812
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Maroc : Les droits de l’Homme «se portent bien»

Selon le secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme, Mohamed Sebbar, la situation des 
droits de l’Homme au Maroc s’est nettement améliorée depuis les années 90 du siècle dernier, à la faveur 
de la prise de décisions, de mesures courageuses et de l’adhésion aux différentes conventions 
internationales en la matière.
Intervenant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme, Sebbar a indiqué que 
«Personne ne peut contester le fait que la promotion et la protection des droits de l’Homme au Maroc ont 
connu un développement notable et que les bases d’un État de droit ont été mises en place grâce à des 
décisions importantes et courageuses prises dans ce sens».
Il a ainsi souligné que «le Maroc a adhéré à la grande majorité des conventions internationales relatives aux 
droits de l’homme, en particulier les sept principaux instruments, et adopté plusieurs lois et textes 
législatifs qui consolident le choix irréversible du Royaume de faire du respect des droits de l’homme une 
idéologie et une réalité quotidienne»
Sebbar a rappelé, en outre, que «le Maroc a suivi une démarche réconciliatrice pour tourner la page des 
violations passées des droits de l’homme à travers la création de l’Instance équité et réconciliation (IER), 
une expérience «exemplaire et inédite» en Afrique et dans le monde arabe, assurant que plusieurs pays 
arabes, africains et latino-américains veulent tirer profit de cette expérience».
Par ailleurs, le secrétaire général a fait savoir que «malgré les avancées enregistrées en matière de droits de 
l’homme au Maroc, des défis subsistent sur plusieurs questions ayant trait à la consolidation des droits 
économiques, culturels et sociaux», citant en particulier «les défis liés au développement, à l’égalité 
économique entre les milieux rural et urbain, à la révision des textes réglementant le droit d’association et 
des rassemblements publics pacifiques, à l’usage démesuré de la force lors des manifestations, au terrorisme, 
à l’environnement ou encore à l’immigration».
Cette année, la journée des droits de l’homme est consacrée au lancement d’une campagne marquant le 
50e anniversaire des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme : le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques et sociaux.

http://monasso.ma/118321-maroc-les-droits-de-lhomme-se-portent-bien
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CNDH : LE DAHIR LIÉ AU DROIT D’ASSOCIATION DOIT ÊTRE RÉVISÉ

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a recommandé dans un mémorandum sur la liberté 
associative au Maroc, présenté mercredi à Rabat, la révision du Dahir de 1958 réglementant le droit 
d’association.
Ce mémorandum, présenté lors d’un point de presse par le président du CNDH Driss El Yazami en 
présence du Secrétaire général du Conseil Mohamed Sebbar à l’occasion de la Journée internationale des 
droits de l’Homme (10 décembre), recommande au législateur de procéder à la révision du Dahir no 1-58-
376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association dans le sens libéral de 
1958, en remplaçant par des amendes les peines privatives de liberté, prévues par ce Dahir.
Le document préconise d’accorder aux enfants âgés de 15 à 18 le droit de constituer leurs propres 
associations en vue de garantir l’effectivité du droit des enfants à la participation, d’aligner le statut juridique 
des associations étrangères sur celui des associations nationales dans une perspective d’égalité de droits, 
conformément à la Constitution et à la nouvelle politique migratoire du Royaume, de prévoir, dans l’article 
5 du Dahir, la possibilité de déposer par voie électronique la déclaration de constitution des associations ou 
de renouvellement de leurs organes dirigeants, dans le cadre de la dématérialisation des procédures 
relatives aux actes de la vie associative, et d’exonérer les déclarations de constitution des associations et de 
renouvellement de leurs organes dirigeants des frais du timbre de dimension prévu à l’article 5 du Dahir.
Il recommande aussi d’adopter un statut légal particulier pour les fondations, clarifiant leurs spécificités, les 
modalités d’obtention de ce statut, leur financement et leur administration, de mettre en place un cadre 
juridique statutaire de l’action associative bénévole et volontaire, lequel cadre peut préciser notamment les 
droits et les obligations des bénévoles et des volontaires, les modalités d’évolution de cette catégorie de 
travailleurs associatifs au sein des associations, la contribution de l’Etat à la couverture des risques 
encourus par les bénévoles ainsi que les modalités de remboursement des frais engagés par eux dans le 
cadre de leurs activités.
Il préconise d’amender l’article 7 du Code de procédure pénale afin de permettre à toutes les associations 
légalement constituées, et pas seulement celles ayant le statut de l’utilité publique, de se constituer, dans la 
limite de leur objet statutaire, en tant que partie civile dans toute action civile en réparation du dommage 
directement causé par un crime, un délit ou une contravention, et d’amender l’article 4 du Dahir NO 1-02-
212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle (tel que modifié et complété) afin d’élargir le droit de saisine de la HACA à toutes les 
associations légalement constituées, leur permettant ainsi de lui adresser des plaintes relatives à des 
violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de 
la communication audiovisuelle.
S’agissant des textes particuliers régissant certaines catégories d’associations, le CNDH recommande au 
législateur d’amender l’article 23 de la loi NO 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, afin 
d’attribuer au Comité national olympique le pouvoir de contrôler la conformité des statuts des fédérations 
sportives aux dispositions de la loi 30-09, aux statuts des fédérations internationales et à la charte
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olympique, proposant dans le même cadre que les décisions du Comité national olympique en la matière 
soient susceptibles de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
Il propose aussi d’amender l’article 31 de la loi NO- 30-09 précitée pour rendre le Tribunal de première 
instance de Rabat compétent pour connaître des demandes de déclaration de dissolution des organes 
directeurs fédéraux, en cas de violation grave par les fédérations de leurs statuts ou de la législation et de la 
réglementation qui leurs sont applicables, d’abroger le premier alinéa de l’article 4 de la loi 02-84 régissant 
les associations d’usagers des eaux agricoles qui permet la possibilité de constituer ces associations à 
l’initiative de l’administration, et d’amender la loi NO- 01.00 portant organisation de l’enseignement 
supérieur afin de permettre aux associations d’étudiants d’être représentées par voie d’élection aux 
conseils d’université et les conseils des établissements qui en relèvent.
Au sujet du statut de l’utilité publique, le Conseil préconise, sous réserve du renforcement des ressources 
financières mises à leur disposition et de révision de la fiscalité associative et des facilités douanières des 
associations, que la reconnaissance de la qualité d’association d’utilité publique, qui ne subsiste 
pratiquement qu’en France, pourrait être définitivement abandonnée.
A titre transitoire, il recommande que les critères d’accès des associations au statut d’utilité publique soient 
mieux clarifiés, faisant observer, dans ce sens, que deux points d’entrée ont été identifiés au niveau du 
décret NO- 2 -04-969. Il s’agit d’une part de préciser la portée de la notion de poursuite d’un but d’intérêt 
général prévue dans l’article 1er et d’autre part, d’encadrer le pouvoir d’appréciation confié aux 
représentants de l’exécutif, prévu dans l’article 6, en instaurant des critères explicites sur lesquels ladite 
appréciation peut être fondée.
Adopté par la 6ème session du CNDH, tenue le 28 février 2014, le mémorandum sur les libertés 
associatives est une contribution au débat public relatif à la mise en œuvre des garanties prévues par 
l’article 29 de la Constitution et à mettre le cadre juridique régissant les associations à la hauteur des 
exigences constitutionnelles et des engagements internationaux du Maroc.
Le CNDH a procédé également à l’analyse d’une série de contraintes d’ordre juridique, financier et 
organisationnel auxquelles est confronté le tissu associatif national et émis des recommandations 
concernant le cadre juridique, financier et fiscal des associations, le renforcement des capacités du tissu 
associatif national, les mesures spécifiques destinées aux certaines catégories d’associations ainsi que des 
recommandations relatives au partenariat Etat-associations.
Lors de la présentation de ce mémorandum, M. El Yazami a souligné que l’élaboration de ce document, qui 
regroupe plus de 90 recommandations, est le fruit d’un travail de recherche documentaire, d’analyse d’une 
partie considérable de la littérature existante sur la vie associative au Maroc et d’un processus de 
concertation avec les leaders de la dynamique de l’appel de Rabat, les responsables des départements 
ministériels chargés de l’Intérieur, de la Justice et des Libertés, des Finances et du Secrétariat général du 
gouvernement, ainsi qu’avec les membres de la commission chargée du dialogue national sur la société civile 
et les nouvelles prérogatives constitutionnelles.
Citant des données du Haut-commissariat au plan, il a indiqué que le Maroc compte plus de 100 mille 
associations, faisant état d’une évolution relative de ces structures avec la création, l’année dernière, de 16 
mille nouvelles associations.
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Il a noté que près de 30 PC de ces associations disposent d’un siège, dont le 1/3 d’entre elles fonctionnent 
à moins de 5000 dh par an, et que 30 mille personnes travaillent dans le cadre de ces structures en 
l’absence d’un cadre juridique régissant le volontariat au Maroc, relevant que le CNDH est intervenu, à 
maintes reprises, pour obtenir des récépissés de dépôt de demandes de création d’association, dont des 
associations de MRE.
Ce mémorandum, élaboré par le CNDH dans le cadre de ses prérogatives visant à promouvoir la 
protection des droits de l’Homme, a été adressé au Chef du gouvernement en novembre dernier.

http://monasso.ma/118328-cndh-le-dahir-lie-au-droit-dassociation-doit-etre-revise
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Liberté associative et rassemblements publics: Quand le 
CNDH soutient l'Intérieur !

Le nombre de manifestations organisées au Maroc a notablement augmenté ces dernières années, 
atteignant 14.000 manifestations par an en 2013 et 2014, soit une moyenne de 31 manifestations par jour. 
«Pour nous, c’est un phénomène tout à fait sain, une expression de citoyenneté», a déclaré Driss Yazami, 
président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Lors d’une conférence de presse organisée hier, mercredi, à Rabat, le CNDH a présenté deux 
mémorandums, l’un relatif au droit de réunion et de rassemblement, l’autre sur la liberté associative. 
Concernant le premier, le Conseil s’est, de manière pour le moins surprenante, rangé du côté des autorités. 
«Le cadre législatif est libéral sur ce point, il se base sur une logique de déclaration et non de permission. 
Mais la majorité des manifestations ne s’est pas déclarée», a affirmé Driss Yazami.

Dans cette optique, le président du CNDH a estimé que les 303 interventions des autorités en 2014 sont 
peu nombreuses par rapport au nombre de rassemblements non déclarés. Sans même contester l’usage de 
la force dans certains cas, le Conseil national des droits de l’Homme a uniquement recommandé qu’il soit 
régi par les principes de «nécessité et de proportionnalité» et effectué sous le contrôle du procureur du 
Roi auprès du tribunal de première instance. C’est donc vers la responsabilité des citoyens que se tourne le 
Conseil en les encourageant à déclarer toute manifestation.

Le CNDH recommande, cependant, une abrogation des peines privatives de liberté tout en maintenant les 
amendes pour les infractions liées aux réunions publiques et aux manifestations sur la voie publique. Il 
propose d’ajouter au principe de liberté des réunions publiques celui de présomption de légalité de ces 
réunions jusqu’à preuve du contraire et recommande d’introduire la possibilité d’effectuer les déclarations 
par voie électronique. «L’encadrement et la gestion des manifestations et réunions doivent être à la charge 
de la justice et non de l’administration», a noté Yazami.

En ce qui concerne le mémorandum relatif à la liberté associative, l’un des points les plus importants est 
l’alignement de la législation régissant les associations étrangères sur celui des associations nationales «dans 
une perspective d’égalité des droits, conformément à la Constitution et à la nouvelle politique migratoire 
du Royaume», peut-on lire sur le texte du mémorandum. Si l’on en croit le président du CNDH, au titre de 
l’année 2015, l’ensemble des associations étrangères a été reconnu, mais dispose d’un statut juridique 
particulier.

Le Conseil demande par ailleurs une simplification de la procédure de déclaration, mais également un 
encouragement de l’emploi associatif. «Alors que le chômage des jeunes est actuellement un réel problème
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pour le Royaume, il serait judicieux d’encourager et d’encadrer le travail dans les associations, notamment à 
travers une réduction des charges sociales pour les associations», a souligné Driss Yazami. Autre 
recommandation du CNDH, celle de permettre aux mineurs de plus de 15 ans de créer leur propre 
association.
Notons que les deux mémorandums en question ont été présentés au chef de gouvernement en novembre 
dernier. Ils avaient été entérinés lors de la 6ème et de la 9ème session plénière du CNDH et ont été 
présentés cette semaine en commémoration de la Journée mondiale pour les droits de l’Homme le 10 
décembre.
Le tissu associatif national dans la tourmente
Le mémorandum du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) relatif à la liberté associative vient 
répondre à une évolution significative du tissu associatif national. Selon une étude du Haut-Commissariat au 
Plan (HCP) présentée en décembre 2011, elles sont plus de 100.000 associations à être actives au Maroc, 
dont 14.000 récemment créées.
Si le nombre est conséquent, la qualité y est beaucoup moins. «Parmi ces structures, 30% ne disposent pas 
de siège et près du tiers disposent d’un financement de moins de 5.000 dirhams», a expliqué Driss Yazami, 
président du CNDH. Les associations emploient actuellement plus de 30.000 personnes mais sans cadre 
légal régissant ce type de bénévolat.
Les ressources humaines et financières sont ainsi citées comme les deux obstacles principaux que 
rencontre le tissu associatif national malgré «son dynamisme et son esprit civique», peut-on lire sur le 
mémorandum du CNDH. Du côté du financement, 32% des ressources des associations proviennent de 
cotisations et de dons, tandis que les pouvoirs publics ne contribuent qu’à hauteur de 6,1% au financement 
des associations.
S’ajoutent à cela les contraintes structurelles imposées par le régime fiscal à ce type de structure.
La jurisprudence, un élément central des recommandations du CNDH
«L’un des éléments clés dans les deux mémorandums que l’on présente aujourd’hui est la jurisprudence 
nationale en la matière», a déclaré d’emblée le président du Conseil national des droits de l’Homme lors de 
la conférence de presse d’hier. En ce qui concerne l’exercice des libertés de réunion, de rassemblement et 
de manifestations pacifiques, plusieurs arrêts sont cités par le CNDH comme étant dans la même lignée du 
«cadre libéral » de la législation.
A l’image de l’arrêt de la Cour de cassation en 1999 qui stipule que «le regroupement de gens dans un 
endroit déterminé ne constitue pas, en soi, une manifestation mais seulement un rassemblement», ou 
encore, dans ce même sens, l’arrêt de la Cour d’appel de Rabat en 2001 qui explique qu’ «un simple 
rassemblement de personnes dans un endroit déterminé dans le cadre d’un sit-in ne constitue pas une 
manifestation».
Dans cette même optique, la Cour d’appel d’El Jadida avait précisé dans son arrêt du 20 mars 2001 que 
«l’organisation d’un sit-in pacifique pour revendiquer le droit au travail est un acte légitime».

http://www.devanture.net/news.php?id=370613
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Mali : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : Anne 
Brasseur : “Notre partenariat avec le Maroc est efficace, stable 
et constructif”

maroc Lors de ses différentes rencontres avec les autorités marocaines, la présidente de l’APCE a abordé 
les grands chantiers de réformes en cours au Maroc, notamment la réforme de la justice, la lutte contre la 
corruption, l’égalité et la parité entre les femmes et les hommes et la mise en œuvre de la régionalisation 
avancée. Des réformes qui s’inscrivent dans la continuité et se reposent sur la recherche d’un large 
consensus au sein de la société, a-t-elle souligné avant de poursuivre que d’importantes avancées ont été 
faites dans tous ces domaines.

La présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), Anne Brasseur, a salué, le jeudi 
10 décembre dernier, l’engagement du Maroc dans un partenariat efficace, stable et constructif avec le 
Conseil de l’Europe. “Notre partenariat est stable, efficace, mutuellement avantageux et enrichissant. Les 
valeurs et les standards des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit sont au centre de ce 
partenariat”, a-t-elle souligné dans une déclaration rendue publique à Strasbourg, à l’issue d’une visite 
officielle de deux jours dans le Royaume. “Notre objectif est de travailler ensemble sur des sujets d’intérêt 
commun et de soutenir les réformes en cours au Maroc dans les domaines de la démocratie, de l’État de 
droit et des droits de l’Homme. Nous devons continuer notre coopération et dynamiser notre dialogue 
faisant pleinement usage de l’expertise et du soutien que peuvent apporter les mécanismes du Conseil de 
l’Europe”, a souligné Anne Brasseur.

Lors de ses rencontres à Rabat et à Fès, la présidente de l’APCE a abordé les grands chantiers de réformes 
en cours au Maroc, notamment la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, l’égalité et la parité 
entre les femmes et les hommes et la mise en œuvre de la régionalisation avancée. “Ces réformes 
s’inscrivent, a-t-elle souligné, dans la continuité et se reposent sur la recherche d’un large consensus au sein 
de la société”, en notant que “d’importantes avancées ont été faites dans tous ces domaines”. La présidente 
de l’APCE a souligné que le Conseil de l’Europe peut également apporter un soutien utile dans la phase de 
mise en œuvre de la législation en cours d’élaboration.

“Le potentiel de notre collaboration est très grand et les priorités de coopération 2015-2017 offrent de 
bonnes perspectives pour lancer de nouveaux projets de coopération”, a-t-elle déclaré, en saluant 
l’engagement et la participation active des membres de la délégation marocaine à l’APCE aux débats et aux 
travaux de l’Assemblée. Mme Anne Brasseur a, d’autre, part, mis l’accent sur le rôle important du Parlement 
marocain dans l’adoption des lois organiques prévues par la Constitution de 2011, qui constituent un 
agenda législatif “complexe et chargé”, en réitérant la disponibilité de l’Assemblée à identifier des besoins 
concrets de coopération pour mieux soutenir ces travaux.
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La présidente de l’APCE a, par ailleurs, salué l’engagement des partenaires marocains “qui partagent l’avis 
que le respect des droits de l’Homme, des libertés démocratiques et des principes de l’État de droit est 
essentiel dans la lutte contre le terrorisme”. La présidente de l’Assemblée a salué, d’autre part, le soutien 
ferme et unanime des autorités et de tous les acteurs politiques aux actions de lutte contre la haine et 
l’intolérance. “Je suis très contente que le Chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du 
Parlement, le ministre la Justice, le ministre responsable des Affaires de migration, ainsi que les ministres 
délégués de l’Intérieur et des Affaires étrangères, aient accepté de rejoindre notre groupe de soutien de 
“l’Alliance parlementaire contre la haine” et la Campagne “Non à la Haine !””, a-t-elle déclaré.

Lors de sa visite au Maroc, la présidente de l’APCE a eu des entretiens à Rabat avec le Chef du 
gouvernement, les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, le 
ministre chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, le ministre délégué 
auprès du ministre de l’Intérieur ainsi qu’avec la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires 
étrangères et de la coopération. Elle s’est également entretenue avec les membres de la délégation du 
Parlement du Maroc à l’APCE ainsi qu’avec les représentants du Conseil national des droits de l’Homme. À 
Fès, elle a rencontré le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 
des cadres, le président de la région de Fès-Meknès, ainsi que les représentants de l’Université euro-
méditerranéenne de Fès.

http://maliactu.net/mali-assemblee-parlementaire-du-conseil-de-leurope-anne-brasseur-notre-partenariat-
avec-le-maroc-est-efficace-stable-et-constructif/
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Partenariat UE/Maroc: Le tribunal européen annule l’accord 
agricole de 2012, l’UE et le Maroc contre attaquent

Face à un arrêt tendancieux du tribunal européen rendu, jeudi à Luxembourg, et qui a décidé d’annuler un 
rehaussement, signé en 2012, de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, la réaction ferme 
et raisonnée du partenaire européen ne s’est pas fait attendre.

Le Maroc et l’Union européenne ont un partenariat vaste, solide et ancré dans le cadre du statut avancé 
dont bénéficie le pays , a déclaré, vendredi, la haute représentante de l’Union européenne pour la politique 
étrangère et de sécurité, Federica Mogherini.

L’Union européenne, qui fera appel de cette décision, par ailleurs fondée sur des arguments politiques 
fallacieux, a souligné que rien ne pourrait remettre en cause ses accords avec le Maroc et a confirmé son 
engagement envers le Royaume, qui est un partenaire primordial dans le voisinage sud .

A travers cette position, l’Union européenne a choisi la voie de la raison et du droit, consciente que le 
Maroc agit en toute légalité dans ses territoires et en respect de ses engagements internationaux. Le 
tribunal, lui, composé d’un suédois, un grec et une bulgare visiblement manipulés car très enclins à la thèse 
séparatiste, a sombré dans des considérants infondés, des interprétations outrageuses à l’indépendance de 
la justice et des prises de positions politiques. Le résultat a été un arrêt truffé de contrevérités, faisant appel 
à une jurisprudence incohérente.

De l’avis de Stéphane Rodrigues, avocat au barreau de Bruxelles et spécialiste du droit européen, le tribunal 
est parti trop loin dans les interprétations et les déductions.

Sur la recevabilité, il affirme que le tribunal s’est autorisé à parler au nom du Royaume du Maroc dans 
plusieurs points de l’arrêt et s’est octroyé une interprétation d’une position qui n’avait pas été exprimée 
pendant la procédure.

C’est étonnant de la part d’un tribunal de parler au nom d’une partie sans avoir sollicité sa position , a-t-il 
fait remarquer, d’autant que le Maroc a été cité 178 fois dans cet arrêt.

Sur le fond, à la lecture de l’arrêt sanctionnant ce procès monté de toutes pièces tout comme ceux qui l’on 
introduit, se profile à l’évidence des interprétations et des conclusions irréfléchies et à caractère politique.

Le volet le plus surprenant et le plus politisé réside dans la recevabilité du requérant, en l’occurrence le
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front polisario et sa capacité d’ester en justice. A cet égard, la position du Conseil de l’Union européenne 
était on ne peut plus pertinente. Le Conseil avait fait valoir, comme mentionné dans le même arrêt, que le 
requérant ‘n’a pas prouvé l’existence de sa capacité juridique à former le présent recours ».

Et le Conseil d’arguer que ‘la personnalité juridique du Front polisario est douteuse », ajoutant que ce 
dernier ne dispose pas de locus standi (droit de comparaître) devant les cours et tribunaux.

En outre, en conférant injustement le statut de ‘représentant » au polisario, l’arrêt de la cour a tout aussi 
ignoré une très large partie de la population sahraouie, celle qui vit dans les provinces du sud et qui y jouit 
de tous ses droits civiques et de conditions d’une vie digne.

Cette population n’a cessé depuis la récupération de ces provinces de témoigner son attachement à sa 
marocanité, et ce en participant massivement à toutes les élections organisées depuis lors dans cette 
région, à l’instar de tous les Marocains de Tanger à Laguira. A travers cette participation elle élit, grâce à des 
scrutins libres et honnêtes supervisés internationalement, ses représentants aux niveaux local et national. 
La forte participation des populations des provinces du Sud aux élections communales, les dernières en 
date, illustre clairement l’attachement de ces citoyens à leur marocanité et à l’intégrité territoriale du 
Royaume.

Consciemment ou non, la Cour européenne aura mis la charrue avant les bœufs en octroyant au polisario
le statut de représentant et aura préjugé, délibérément cette fois-ci, des résultats des négociations engagées 
entre les parties sur le statut définitif d’un territoire contesté , sous la houlette des Nations Unies. Ceci 
revient à dire que la Cour européenne s’est substituée à l’ONU. Grave erreur pour des magistrats sensés 
maîtrisé les fils du droit international. Autre argument, et non des moindres puisque historique, sur les liens 
que le Maroc a eus à travers l’histoire avec son Sahara : l’avis consultatif de la Cour internationale de justice, 
qui est repris par l’arrêt de la cour. Cet avis reconnaissait que le Sahara ‘n’était pas un territoire sans maitre 
(terra nullius) au moment de la colonisation par le Royaume d’Espagne » et relevait qu’il avait, avec le 
Royaume du Maroc des liens juridiques ».

De plus, le projet d’autonomie que le Maroc a proposé pour cette région et qui a été élaboré de manière 
inclusive et participative tend à élargir cette participation et à permettre à ses populations de gérer leurs 
propres affaires de manière démocratique.

Au plan des droits de l’homme, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a établi des 
représentations dans les principales villes du Sahara pour superviser le respect des droits humains 
fondamentaux. L’Union européenne (UE) s’en était d’ailleurs félicitée par la voix de la chef de la diplomatie 
européenne, Federica Mogherini.
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L’arrêt s’appuie aussi sur l’argument fallacieux du requérant invoquant ‘le manquement aux objectifs du 
développement durable » et ‘l’exploitation des ressources naturelles » de la région.

Là encore les chiffres sont éloquents : L’indice de développement économique et humain dans les provinces 
du sud et les fonds colossaux qui y sont investis à cette fin par l’état marocain parlent d’eux mêmes. 
N’était-il pas raisonnable pour la cour de tenir compte de ces chiffres pour rejeter cet argument, qui, de 
surcroit, est avancé par une bande de malfrats qui fait du détournement des aides humanitaires son activité 
principale et de la population séquestrée dans des camps de Tindouf, un fonds de commerce.

La cour, qui s’est ingéniée tout au long des 49 pages de l’arrêt à citer des écrits, des rapports et d’autres 
documents à l’authenticité très douteuse, ne devait-elle pas verser au dossier le fameux rapport établi par 
une institution européenne à force juridique incontestable, en l’occurrence l’Office anti-fraude de l’Union 
européenne (UE) sur l’implication avérée du polisario et de l’Algérie dans les détournements massifs de 
l’aide humanitaire européenne.

Le Maroc, en ce qui le concerne, fort de la justesse de sa cause et de la légitimité de ses actes, poursuit en 
toute confiance et avec détermination l’effort de développement de ses provinces du Sud. Un effort 
d’investissement de 77 milliards de dirhams a été injecté tout récemment pour financer des projets inscrits 
dans le cadre du nouveau modèle de développement que le Royaume a mis en œuvre dans ses provinces 
du Sud, un pas considérable sur la voie de la concrétisation du dessein tracé pour cette partie si chère à 
tous les Marocains.

Quand aux institutions de l’Union européenne, il est temps qu’elles fassent preuve de vigilance face aux 
manœuvres montées par les adversaires du Maroc dont le seul but est de nuire aux relations privilégiées 
qu’entretient le Royaume avec l’UE.

http://telegramme.info/partenariat-uemaroc-le-tribunal-europeen-annule-laccord-agricole-de-2012-lue-et-le-
maroc-contre-attaquent.html
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